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  مقدمة
خاصة في  ،نبيلة و سامية لا غنى عنها مهنةهي ف ،المهن الإنسانية مهنة الطب من أهم

يق عدة خطورة و تعقيدا، في المقابل أيضا تم تحق الأمراضفيه  اشتدتعصرنا هذا الذي 

 .بيانتصارات في المجال الطّ
احترام جسم الإنسان في جميع الظروف هذه المهنة أداءالطبيب أثناء  جب علىيتو 

مهنة  ، لأنبواجباته أثناء قيامه يحافظ على أرواح الناس وسلامتهمأن  يهيتحتم عل إذوالأحوال ، 
عندما يقوم بمعالجة  وذلك ببذل أقصى الجهود ،الطب تفرض عليه واجب أخلاقي وقانوني

  .مرضاه
كبيرة في المجتمع، أهمية لها  الأخيرةتعنى مهنة الطب بالحفاظ على صحة الإنسان، هذه 

ا تقدمه مدىو المجتمعات تطوردرجة  ن، كما أاستقرارهعنصر أساسي في تحقيق  تعد أنهاإذ 
القطاع أهمية لهذا أولت معظم الدول لذلك  ،العناية الصحية في الدولة إليهبما وصلت تقاس 

 1948ديسمبر  10لإنسان الصادر في المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق ا ، فنجدكبرى
  :على أنهنصت 
  ."لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة جسمه"

كما نصت المادة الثانية من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والذي تمت 
على  1990أغسطس  5ر الإسلامي في إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتم

  : نأ

الحياة هبة االله، وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول  - أ"
  .حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي

  .يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري -ب

  .شرعيالمحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء االله، واجب  -جـ

سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس  - د
  1."بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك

   :على 2الميثاق العربي لحقوق الإنسان من 05المادة  نص جاء أيضا في

القانون هذه  يسلامة شخصه ويحم يالحرية وف يلكل فرد الحق في الحياة وف" 
  ."الحقوق

                                                             
الوفا محمد أبو الوفا، العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العلاج الطبي الدورة أبو  نقلا عن - 1

 ،2009افريل  30الى 26أيام  إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ،لمجمع الفقه الإسلامي التاسعة عشرة
  .5ص

  .1997سبتمبر  15المؤرخ في  5427 رقم العربيةشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول ونُ اعتمد الذي 2-
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س في الجزائر عدة قوانين حول الصحة، تهدف لحمايتها و تنظيمها، كما كر صدرت

 54و 35 من خلال المادتين للحق في الصحة و الرعاية، حمايةً في الدستور المشرع الجزائري

    :منه على مايلي 35، فتنص المادة 19963 من دستور

يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس  « 

  .» سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

   . »الرعاية الصحية حق للمواطنين « :من الدستور على أن  54المادة و تضيف 

مهمة  الصحة أنعلى  السالفة الذكر الوطنية و الدولية القانونية ل هذه النصوصك تؤكد
 لابد أن يكون في صحة جيدةف للسير الطبيعي للمجتمع، فالشخص عنصر ضروري فيه،جدا 

المرض هو العنصر السلبي الذي يسبب  أن ، في حينوظائفه على أكمل وجه في المجتمع ليؤدي
و تساعد  الاختلالفي توازن المجتمع، و الطب هو الوسيلة التي تضع حدا لهذا  اضطرابا

   .فاءالمريض على الش

يقوم به شخص يعتبر العمل الطبي عامل أساسي للنهوض بقطاع الصحة، هذا العمل 
، و القواعد العلمية الطبية الأصول إلىفي ذلك ا مستند ،تحقيق الشفاء للغيريهدف به ل متخصص

 و ،المقررة في علم الطبمع القواعد  أو هو ذلك النشاط الذي يتفق في كيفية وظروف مباشرته
يكون علاجيا العمل الطبي  أن الأصلو  ،محاولة شفاء المريض إلى هذا العمل  يتجه في ذاته

    4.المريض عن الآلاممجرد تخفيف  أوالتخفيف من حدته  أويستهدف التخلص من المرض 

 التشخيص و العلاج ،الفحص بنفسه بكافة الأعمال الطبية، كان الطبيب يقوم الأمر أول
لكن مع التطور العلمي الهائل في المجال الطبي و ما تبعه من  ،و الجراحيأالعادي منه  سواء
فأصبح  ،ضرورة التخصص أدى ذلك إلى ،لوسائل عديدة و معقدة استعماللمعارف فيه و اكثرة 

و المعارف الطبية في كافة  الاختصاصاتكل إتقان يتمكن من  أنمن المستحيل عليه  الطبيب
ى، بل تم تقاسم هذه المهمة و علاج المرض فيبمفرده  واقفاطبيب يعد الو بذلك لم المجالات، 

جد معه نف ،تخصصات مختلفة و متنوعة فيمن طبيب  أكثريساهم معه في تحقيق ذلك   أصبح
  .نالأخصائييأخصائي إنعاش و غيرهم كثر من  التخدير، أخصائيالطبيب الجراح، 

                                                             
الدستور المصادق عليه  نص تعديل ، يتعلق بإصدار1996ديسمبر  07مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم   - 3

  .، المعدل و المتمم1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76ر عدد .، ج1996نوفمبر  28في استفتاء 
عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي، رسالة - 4

، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الأمنيةمقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف للعلوم 
  .118، ص2010الرياض، الجنائية، 
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 تأصبحو  ،في عصرنا اكبيرا له استخداماتطورا و  تي عرفتالطبية ال الأعمال بين من
نظرا هي الجراحة أو التدخل الجراحي، ذلك  بدرجة كبيرة إليهاالتي يلجأ  يةالعلاجالطرق من 

التدخل الجراحي  أنذلك  ،يوفر كثيرا من الوقت لأنه و مقارنة مع العلاج العادي النسب نجاحه
 ،مشجع جدا للمرضى فيه تحقق الشفاء للتعافي و يكون الزمن المتوسط الأحيانفي كثير من 

لشفاء فيه متواضعة بالأدوية الذي يستغرق مدة أطول و عادة ما تكون احتمالات االعلاج بمقارنة 
علاجها الوحيد هو  الأمراض في عصرناكثير من  أنه زد على ذلك، الجراحي مقارنة بالتدخل

  .التدخل الجراحي

من مكونات الرعاية الطبية خاصة في  أساسيا عنصراالتدخلات الجراحية تمثل  أصبحت
 أنفي الارتفاع، فلا شك  آخذةالمتطلبة لإجراءات جراحية  الأمراض، و لما كانت الأخيرالقرن 

 تمينه أ إلى، فتشير التقديرات أيضاتأثير التدخل الجراحي على الصحة العمومية سينمو هو 

أي بمعدل  العالم، أنحاءم في جميع كل عا كبرى مليون عملية جراحية 234إجراء أكثر من 

 2010في الجزائر سنة  أحصت وزارة الصحةو قد  5شخص حي، 25عملية واحدة لكل 

  6.عملية جراحية ألف 500تسجيل أكثر من 

إلا  ،على العلاج الجراحي عتماد الواضحو هذا الإ، تالإيجابيارغم هذا العدد الكبير من 
في ف، سلبية قد تطرأ نتيجة لهذه التدخلات، و من نواحي لا يخلو من الخطورة ن هذا التدخلأ

 فكر مراراًت غلبيةجساً مقلقاً للجميع، وتجعل الأالأخطاء الطبية تشكل ها فيه باتت عصرنا اليوم
التي قد تكون مميتة في  الأخطاء هذه يسمعه عن ن كثرة مام قبل الذهاب لطلب العلاج و تكرارا

و  المستشفيات ة لهم فيالكثيرين الثقة في الخدمات الطبية المقدمما أفقد ، كثير من الحالات
في نسبة الأخطاء الطبية لوالخاصة، ولعل غياب الإحصاءات الموضحة  عموميةال العيادات
   .في بلدنا خطورة الوضعيقف عائقاً أمام تحديد الجزائر 

في  ،السبب الثالث للوفاة بعد السرطان و السكتات القلبية في بريطانيا تعد الأخطاء الطبية

بينما  ،ألف شخص 50في روسيا يذهب ضحيتها سنويا حوالي  ،أمريكا هي السبب الثامن للموت

وفقا لدراسة جديدة أجريت في الولايات و   ،فقط ألف شخص 35ضحايا حوادث السير أقل من 
إحدى الإحصائيات  فيف ،ةالطبي الأخطاءفي عدد  ، هناك ارتفاع غير مسبوقالأمريكيةالمتحدة 

% 13 أن و ،تعرضوا إلى خطأ طبي من المرضى المنومين% 7 تبين أن أمريكيى من مستشف
عدد الأخطاء الطبية أدى  نأوبينت إحدى الدراسات الأخرى  ،تاكان ممي الطبية من هذه الأخطاء

                                                             
مي الثاني التحالف العالمي لسلامة المرضى، التحدي العال، الجراحة الآمنة تنقذ الأرواح ،العالمية منظمة الصحة - 5

  .04، ص2009، القاهرة، المعني بسلامة المرضى
   :الوطنية الإذاعة موقع ،2010نصف مليون متبرع بالدم ومثلها عملية جراحية سنة : الجزائر - 6

2010--07/8401-43-08-03-06-2010-51/67-30-13-29-04-http://www.radioalgerie.dz/ar/2010   

http://www.radioalgerie.dz/ar/2010
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ألاف شخص نتيجة لهذه الأخطاء  5في الدانمارك مات أكثر من  ،مريض 98.000إلى وفاة 

ألف يوم على  280أدى إلى ضياع  فيها، ألف خطأ طبي 40، و قد وقع 2008سنة  الطبية
  7.هذه الأخطاءل للتعافي نتيجة المرضى

حالة  900أما في اليابان فنتيجة لتزايد الأخطاء الطبية و المتابعات القضائية بتسجيلها 

سنوات، لجأت الحكومة اليابانية إلى مخطط طوارئ و مجموعة  5في ظرف   %45 بارتفاع
ن من جديد، و من يالقيام إجباريا بإعادة التكو اخطئواإجراءات، من بينها إلزام الأطباء الذين 

بين الخطط المطبقة أيضا هي تصوير التدخل الجراحي بالفيديو، و وضعه في متناول المريض 
     8.ثقةلمزيد من الشفافية و ال

مليون  68.35 ،2008سنة لحجم التعويضات عن الأخطاء الطبية  بلغ في فرنساو 

  9.أورو

الوجه السلبي للعمل الطبي بشكل عام و  الدولية الإحصائياتو  الأرقامكل هذه تُظهر 
تشير إلى أن المخاطر و الأخطاء الطبية في ازدياد و  ،على وجه الخصوص العمل الجراحي

ما جعل من موضوع الأخطاء  ، هذاموضوع حديث الخاص و العامال قد أضحى هذا و ،ملحوظ
، مشكلة خاصة الطبية بصفة عامة، و تلك التي تقع بفعل الجراح بمناسبة التدخل الجراحي

من هذا المنطلق لابد من الاهتمام بموضوع الخطأ  و كقانونيينمجتمعية تحوز أهمية كبرى، 
تحديد الطبيعة  ،الطبي الذي يقع فيه الجراح و في سبل ذلك، ستتم محاولة الإجابة عن إشكالية

   ؟الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية  القانونية للخطأ

المترتبة و الالتزامات العمل الجراحي معرفة  إلىمعالجة هذا التساؤل سنتطرق  في إطار
الجراحي و المسؤولية المدنية التي الطبي الخطأ  إلىثم سنتطرق ) الأولالفصل ( لى القائم بهع

  .)فصل ثانيال(تنجر عن هذا الخطأ

  

                                                             
7 -Lors d’un colloque sur la thématique de l’évaluation des pratique professionnelles organisé  
par la haute autorité de santé (HAS) et l’institut des droit et de santé (ISD) en mars 2008, la 
directrice de la supervision de l’institut national de la santé  du Danemark constatait que les 
événements indésirables dans les hôpitaux danois représentaient 5000 décès, 40 000 erreurs 
reconnues, 280 000 jours d’hospitalisation supplémentaire , et que 40% de ces événement  
indésirables auraient pu être évites. 
Voir : Magall EYMERY, Erreur médicale et responsabilité collective, adsp n° 73 décembre 
2010, p05. 
8 -Marie-Dominique FLOUZAT-AUBA et Sami-Paul TAWIL, Droits des malades et 
responsabilité des médecin mode d’emploi, Marabout, Italie, 2005, p76. 
9  - Bruno Py, L’évolution de la responsabilité médicale en France : la recherche d’un  
équilibre Seminar on: Medical Liability Under the New Federal Law No. 10 of 2008,08-09 
décembre 2009,  p49    .  voir aussi : http://www.oniam.fr/rapport/RapportOniam2008sem2.pdf 

http://www.oniam.fr/rapport/RapportOniam2008sem2.pdf
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 الفصل الأول
  لى القائم بهالمترتبة ع الالتزاماتو  العمل الجراحيالمقصود ب 

ما يميز العمل الجراحي هو كونه يتطلب درجة كبيرة من الحرص و الحذر  أهملعل 
فيجب أن تكون للجراح دراية واسعة بعلم وظائف  ،تخصص و التمكن من جانب القائم بهوال

ضرورة توفر وسائل عادة ما تكون حديثة  الجسم و بالكيمياء و التشريح، إضافة لذلك توجد
العمل الجراحي بكونه هذا و في نفس الوقت يتسم  ،ى استعمالهاعلى المعتادين عل إلاو معقدة 

جروح في جسم المريض وذلك  إحداثانه يتم عن طريق  إذ ،من الخطورةكبيرة على درجة 
إما   و يختلف هذا العلاج حسب نوع العلة و المرض فيكون العمل الجراحي ،بهدف علاجه

ق ، أو عن طريالة الكسور الخطيرة للعظامبوضع تركيبات صناعية في ح ورم، أو بإزالة
  .، وغيره من الأعمال الجراحية العديدةزراعة عضو مكان أخر تالف

التخصص ف ،حسب نوع المرض إجرائهالعمل الجراحي في طريقة  ذاه يختلف
 جراحةجراحة العيون، جراحة العظام، : عدة فروع جراحية نذكر منها إلىينقسم  الجراحي
في غرفة  ،الجراحي في الأماكن المخصصة لهو يجب أن يتم هذا العمل  ،الخ...الأعصاب

خاصة تكون معقمة من الجراثيم و تحتوي على كل المعدات و التجهيزات اللازمة 
و على خلاف العلاج العادي الذي  ،والضرورية للقيام بالتدخل الجراحي على أكمل وجه

عادة ما يكون معروفا من قبل العامة، فان العمل الجراحي له طابع خاص كون ليس كل 
مبحث ال( العمل الجراحي طبيعة هي فما لابد من تبسيط هذا التدخل، الناس على دراية به، لذا

  .)ولالأ

و في كل علاقة هما الجراح و المريض،  علاقة بين طرفين التدخل الجراحي تنتج عن
حقوق الطرف الثاني  تعد الأولالطرف  فالتزامات ،نه توجد التزامات و حقوقإبين طرفين ف

يكون غائبا عن  إذ ،التدخل في حالة ضعف أثناءو العكس صحيح، لكن نظرا لكون المريض 
 ،ة ضعف بسبب المرضلوحتى قبل العملية يكون في حا ،الأموريشعر بسير  الوعي و لا

مثل دفع مقابل العمل فهي  في مجملها ونظرا لكون التزامات المريض هي التزامات بسيطة
وعليه فان التزامات الجراح هي التي تكون لها  ،الأخرالطرف  إلتزامات أهميةبنفس ليست 

المريض و صحته نها تمس بمصلحة معتبرة و هي حياة و وزن كبير كو ةأهمية شديد
    .)ثانيالمبحث ال( يالجراح ن هذا العملع ترتبةالالتزامات الم لابد من ذكروعليه وسلامته 

  العمل الطبي الجراحيطبيعة : المبحث الأول

مستوى من الدقة و الإتقان  إلىن الجراحة وصلت أب 1928كتب جون لويس فار في 
أو التفوق  ما وصلت إليه هو ذروة التطور و لا يمكن كسره ، و بأنتجاوزه أين لا يمكن

  .13عليه

                                                             
13-Jean-Louis FAURE au siècle dernier, quand il écrivait, en 1928 « La chirurgie a été portée 
à un degré de perfection qu’elle ne dépassera plus. Nous avons la certitude de tenir 
aujourd’hui la vérité chirurgicale, et rien ne saurait la détruire… Il n’y a plus rien à faire ; 
il n’y a plus rien à tenter. C’est une profonde satisfaction d’esprit de nous rendre compte= 
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 فلا شك أن الأمر قد تجاوز ذلك ،تلك الحقبةإذا كان هذا ما وصلت إليه الجراحة في 
فيه درجة عالية من الدقة و المهارة و النبوغ الذي لم يسبق له بلغت  أين اليوم في عصرنا

و التي كانت في وقت قريب  ،بحيث أمكن تحقيق أمال كثيرة بواسطة التدخل الجراحي ،مثيل
و  ئه،أعضاجسم الإنسان و كامل  تقريبا يمس عمل الجراحيال فأصبح ضربا من المستحيل،
 الأصلو إذا كان  ،يقة و خطيرة كتلك المتعلقة بالقلب و جراحات الدماغظهرت جراحات دق

 إلا) ولالأمطلب ال(ي إشكال كونها تهدف بشكل واضح لغرض العلاجأالجراحات لا تثير  أن
مطلب ال(ا و أهدافها و شروطها المختلفة ئصهتوجد عمليات ذات طابع خاص نظرا لخصاأنه 

  .)ثانيال

 مفهوم العمل الطبي الجراحي :المطلب الأول
و  مرحلة الكشف عن المرض و تشخيصه  ،رئيسيتين مرحلتين إلى ينقسم العمل الطبي

قد  ةالأخير هو هذ ،مرحلة العلاجتأتي ثم  ،التي يتم فيها فحص المريض لمعرفة العلة و الداء
وقد يتطلب  ،و توجيهات و نصائحأ أدويةبواسطة  أيالعلاج الطبي العادي  كون بواسطةت

هي  و ما) أولا( فما هو العمل الجراحي ،التدخل الجراحي أخرى أحيانعلاج المريض في 
  ).ثالثا(العمل الجراحي  هذا ها فيالواجب توفر الشروط هي  وما )ثانيا( مشروعيته حدود

  الجراحيالطبي تعريف العمل  :الفرع الأول

 باللاتينيةو(kheirourgia) اليونانية جاءت من اللغة  الجراحة أو العمل الجراحي لغةً

chirurgiae ) الأولفالمقطع  ,)العمل باليدوتعني (kheir)   ،المقطع الثاني  و يعني يد

(ergon)  المعنية بعلاج  التخصصات الطبيةإحدى  الجراحة هي إذا ،14و التي تعني عمل

  15 .لآلات جراحيةيدوي  استخدامأو الإصابات عن طريق  الأمراض

 "ممارسة العلاج باستعمال اليد"يمكن تعريف الجراحة أو العمل الجراحي بأنها و عليه 
مجموعة من  تأليفهاجاء تعريف الجراحة في الموسوعة الطبية التي اشرف على 

بقصد  أوعطب  أورتق  أوعاهة  إصلاحجراحي بقصد  إجراء" :بما يليالمختصين  الأطباء
  16."شاذ أولاستئصال عضو مريض  أو أخرسائل مرضي  أوصديد  إفراغ

                                                                                                                                                                                              
=que nous assistons aujourd’hui à l’apogée ». Voir : Philippe HUBINOIS. Le chirurgien, le 
droit et la philosophie À propos de « Petite philosophie de la chirurgie », e-mémoires de 
l'Académie Nationale de Chirurgie, 2008, p81.Disponible en ligne sur : www.bium.univ-
paris5.fr/acad-chirurgie   .  

    /http://www.marefa.org/index.php :المعرفةالجراحة، موقع شبكة  -14 
15 - Le dictionnaire Robert (édition 2003) donne la définition suivante de la chirurgie : " 
partie de la thérapeutique médicale qui comporte une intervention manuelle, avec des 
instruments, aidée d’appareils." 

 عليها، الطبعة الثانية، مكتبة الصحابة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة -16
   .39ص ، 1994جدة، 

http://www.bium.univ
http://www.marefa.org/index.php/
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هدف لمعالجة ي ذيال الإجراء"  بأنها:  chirurgie Laالجراحة منذر الفضل يعرف 
 ،آو محاولة تحقيق العلاجالحياة و تحقيق  أمد إطالةو  ،و تخليصه من الآلام ،المريض

و بذل العناية في سبيل تحقيق  بشفائهض جوهري في صالح الشخص رغ إلىوالوصول 
التي لا يمكن  الأمراضالتي تعنى بعلاج  الأعمال بأنها، و يذكر البعض تعريفا للجراحة ذلك

   17."بالتدخل الجراحي و يكون قصد العلاج فيها ملحوظا إلاشفاؤها 

بأنها فرع من فروع الطب تعنى بعلاج المرض أو أيضا عرف الجراحة تكما 
و هذه الأخيرة تتشكل من  ،الإصابات عن طريق إجراء تدخلات جراحية التشوهات أو

 المبضع، المشرط، كالمقص، فيها تستعمل أدوات كثيرةوة، إجراءات و تمر بمراحل معقد
 18الخ...ملاقط لقفل الأوعية الدموية

و إن ظهرت حديثا  ،على أن العمل الجراحي هو عمل يدوي اتفقت التعاريفهذه 
الربوت أو الإنسان الآلي إلا أن هذا الأخير يتم التحكم به و السيطرة عليه من تتم بجراحات 

 ، كما اتفقت التعاريف على انه فيفهو العامل الأساسي للتدخل الجراحي طرف الجراح
 كاستخدامانت التقليدية منها أو الحديثة الجراحة لابد من الاستعانة بوسائل و أدوات سواء ك

  .في المناطق الحساسةالليزر لإجراء جروح 

  مشروعية التدخل الجراحي :الفرع الثاني

الحق في الحياة و الحق في  الإسلاميةالقانون و الشريعة  التي يحميهامن أهم الحقوق 
 هي مقصد من مقاصد الشريعة ، والتي هي من أهم الحقوق اللصيقة بالشخص ،سلامة الجسم

تقتضي  ة الطب،لمهن عند ممارسته أعمالا و الجراح يأتيأإلا أن الطبيب  ،)حفظ النفس(
  .المساس بجسم الإنسان و حرمته

فهل اتفق القانون و الشريعة حول مشروعية العمل الجراحي كما اتفقوا على حرمة 
ثم وجهة نظر ) أولا( الإسلامية سنتطرق لمشروعية العمل الجراحي في نظر الشريعة، الجسم
 .)ثانيا( الفقه
    الجراحي العمل الطبي من الإسلاميةالشريعة  موقف: أولا

قال في كتابه  إذمن الهلاك  إنقاذهاالنفس و  إحياءتعالى امتدح من سعى في  االله إن

انه من قتل  إسرائيلمن اجل ذلك كتبنا على بني  " :من سورة المائدة  32في الأية  العزيز
نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فكأنها أحيا 

  " كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنالناس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم 
من  مقصد الذي هو ،النفس من الهلاك إنقاذ إلىالجراحة في كثير من صورها تهدف 

 ،التدخل الجراحي إجراء علىعلاجها  توقفي الأمراض، فكثير من الإسلاميةمقاصد الشريعة 

                                                             
منذر الفضل، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة نقلا عن  -17

  .6و 5، ص1995عمان،للنشر و التوزيع،
  /http://www.marefa.org/index.php :المعرفةالجراحة، موقع شبكة  -18 

http://www.marefa.org/index.php/
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و عليه فالشريعة  ،للوفاة و تصل يكون المريض عرضة لتدهور حالته التي قد تؤدي إلاو 
  .النفس لإنقاذالتدخل الجراحي  تأباح

فإذا  -ف الضررينارتكاب اخ–النفس توجد في الشريعة قاعدة  إنقاذلضرورة  إضافة
تتمثل في جرح المريض  أخرى مفسدةهنا مفسدة المرض من جهة و (تعارضت مفسدتان 

مفسدة المرض  أن، ذلك أخفهماروعي أعظمهما بارتكاب  )لغرض علاجه والمساس بجسده
و المفسدة  ،لم يتم العمل الجراحي لعلاج المريض إذالامه مفسدة متعدية باقية و تزداد آو

والتي تزول بمرور فترة زمنية، و عند الجراحة  المؤقتة المترتبة عن الثانية هي مفسدة الآلام
يل المصالح جميعها، فالأولى تحص أمكن إن ،المفاضلة بين المصالح المجتمعة في عمل واحد

و هكذا فان مصلحة المحافظة  الأدنىعلى حساب  والأفضل الأصلحذلك حصلنا  فان تعذر
    19.أعظملى النفس ع

 أحاديثالدليل على مشروعية العمل الجراحي من السنة النبوية فقد وردت عدة  أما
 حديث ابن جابر بن عبد االله رضي االله ، نذكر من بينهاو النصح به بالتداويحول قيام النبي 

بن كعب طبيبا فقطع عنه عرقا  أبي إلىبعث رسول االله صلى االله عليه و سلم "  :عنه قال 
من صور  الحجامة هيو  ،نبي قام بالحجامة و نصح بهاال أنكما ثبت . " ثم كواه عليه

الدالة على مشروعية العمل الجراحي  الأحاديثو  للآيات إضافة ،الجراحة في ذاك الزمان
لتحصيل فقد اجمع السلف الصالح و من بعدهم على جواز و مشروعية العمل الجراحي طلبا 

في الجراحة تحقيق  و ،المفاسد أفالشريعة راعت جلب المصالح و در ،المصالح المترتبة عنها
بوجه عام كيف يتصور حال الناس لو حرم عليهم العلاج بالجراحة سواء تعلقت النتائج ، لذلك

 20.المجتمع أو أهله أوبالمريض 
  فقهمشروعية العمل الطبي الجراحي في ال: ثانيا

عدة نظريات و أراء، كل فئة ترى  فيهذه المشروعية  أساسالفقه في تحديد  اختلف
  :نذكر لهذه للإباحة أساساما درج الفقه على اعتباره  أهمو لعل من بين  للإباحةسببا مختلفا 

   :العادة  نظرية-1

الناس  اعتادما  أساس على ،مشروعية العمل الجراحي راجع للعادة أنهذه الفئة  ترى
الطبي بشكل عام و العمل الجراحي بشكل خاص ، حيث  للعملعليه في موقفهم من قبول 
عدم  إلى إضافةجوء للعلاج و للجراحة متى دعت الحاجة لذلك دأب الناس منذ القدم على اللّ

، ولاضمان مشروعيتهعملهم كونه جرت العادة على  أداء أثناءو الجراحين  الأطباءمسائلتهم 
 و يقصد ،صول المتعارف عليهايب و الجراح الحاذق الذي عالج مريضا وفقا للأعلى الطب
مدة من  باستمرارهاالقاعدة القانونية التي تنشأ وثبتت تلك  الاصطلاح القانوني بالعادة في

                                                             
   .100مرجع سابق، ص ،عليها أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  - 19
، الجزء "الطب و القانون"مؤتمر مداخلة ضمن حكم جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، حسن محمد المرزوقي، -20

  .725ص  ،1998ماي  5-3عربية المتحدة، من الأول، جامعة الإمارات ال
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متى كانت قديمة، عامة، ثابتة، وظاهرة عرف له قوة القانون  إلىالزمن فتتحول هذه القاعدة 
     21.ما ينطبق على العلاج بالجراحة، و هذا بين الناس

  :نتفاء القصد الجنائينظرية إ -2

 الأعمال إباحةيكون العمل مشروعا و تنتفي المسؤولية الجنائية عن الجراح بسبب  
ذلك المساس يكون  أن إلا ،التي يباشرها على جسم المريض رغم كونها تمس الجسمالطبية 
مصلحته  إهدار لأجلو ليس  ،والحفاظ عليه حتى يسير سيرا طبيعيا حمايتهصيانته و  لأجل

 انتفاءبسبب  ،ا متى انتفى القصد الجنائيو يكون ذلك العمل الجراحي مشروع ،إيذائهو 
  22.الإباحةعلى الحق و بالتالي زوال علة التجريم و تتعين  الاعتداء

 أنذلك  ،القصد الجنائيالسبب وراء اعتبار العمل الجراحي مشروعا هو انتفاء إذن 
يهدف لمحاولة  إنما أضرار أوالمريض بجروح  إصابة ،ةالجراح لا يقصد من وراء الجراح

 قتل شخص آويقصد الجاني الذي يقوم بضرب  أينعلى خلاف العمل الجنائي  ،علاجه
 و قد اخذ بسبب انعدام القصد الجنائي كسبب لمشروعية التدخل الجراحي ،هب أضرارا إحداث

من بينها فرنسا و  و متعددة قضائية في دول كثيرة أحكام عدة في صدور هر ذلكويظ
  23.مصر

  شروط العمل الطبي الجراحي: الفرع الثالث

شروطا و قيودا لممارسة النشاط  الإسلاميةوضعت القوانين الحديثة و كذلك الشريعة 
الجراحين لدى قيامهم بعملهم وعدم  للأطباءمن جهة رعاية  الجراحي و ذلك رعاية للطرفين،

   .المريض و مصالحهحماية و رعاية لحقوق  أخرىو من جهة  ،مهنتهممسائلتهم عند مزاولة 

جروح   إحداثو  ،تطلب المساس بسلامة الجسمي ممارسة العمل الجراحي أنلا شك 
غير انه متى توفرت  ،المجرمة قانونا في صورة الضرب و الجرح الأفعالولما كان ذلك من 

و كان الهدف من هذا ) أولا(الترخيص القانوني للجراح الذي قام بالتدخل من بينهاشروط 
فهنا مصلحة المريض ) ثالثا(ض يو تم العمل الجراحي برضاء المر) ثانيا(التدخل هو العلاج 

     .و المنعو مصلحة المجتمع نفسه قائمة و من ثمة فإن عمل الجراح لا يخضع للتجريم  ،ثابتة

  

  

  
                                                             

ز الطبعة الأولى، مرك ،الجزائية بين الشريعة و القانون محمد الحسيني، عمليات التجميل الجراحية و مشروعيتها -21
  .54، ص  2008 دمشق، الفقهية، ابن باديس الحلي للدراسات

، الإسكندريةدار الفكر الجامعي،  ضوء الفقه و القضاء، شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في - 22
  .86، ص 2005

   .59مرجع سابق، ص  ،الجزائية بين الشريعة و القانون عمليات التجميل الجراحية و مشروعيتها ،محمد الحسيني -23
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  الترخيص القانوني :أولا

 ،الجراحون الأطباء يطلق عليهم الأشخاصمن  معينةيعطى هذا الترخيص لطائفة 
 بالأعمالالقيام   الأطباءكما يمنع على هذه الطائفة من  فيمنع على غيرهم القيام بهذه المهنة،

  24.لهم بمزاولة المهنة أذنيالطبية ما لم 

يجيز لهم بمباشرة  ،يقدم من طرف وزير الصحة إذنيكون هذا الترخيص في شكل 
         رخيص تالصحة هذا اليمنح وزير القانون، و لإذنالطبية والجراحية التي تستند  الأعمال

وهذا ما  ،الطبية والجراحية الأعمالالشروط التي يحددها القانون لمباشرة  لمن تتوفر فيهم

تتوقف ممارسة " التي نصت على  25رقيتهامن قانون حماية الصحة وت 197المادة  جاء في
  ... "مهنة الطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة

تفرض أحكام هذه " التي جاء فيها  26الطبمهنة  من مدونة أخلاقيات 02والمادة 
طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب المدونة لأخلاقيات مهنة الطب على كل 

  ..."أو في جراحة الأسنان أو في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة

لا يثق في غير من رخص له  لحصول على هذه الرخصة لأن المشرعيشترط ا
لممارسة ومباشرة مهنة الطب  والحكمة من اشتراط الترخيص ،العملبمباشرة هذا 

 التي تؤهلهم لمباشرة تلك المهنة، ةهو منع أولئك الذين ليس لهم المقومات الفني ،والجراحة
لما تنطوي عليه من  ،وكذا منع أدعياء الطب وغير ذوي التجربة من مزاولة هذه الأعمال

  27.مساس  بسلامة المريض البدنية

التي  يوليها  الأهمية خير دليل على مدىوزير القطاع  بشخصربط الرخصة  إن
 ولؤللمسيحرص على تخويل هذه السلطة  إذ ،وصحته الإنسانمشرع للتعامل في جسم ال

طالب هذه الرخصة تتوافر فيه شروط  أنبنفسه  يتأكدوذلك حتى  ،عن القطاع الصحي الأول
الجراح يتعلق بحياة الناس وصحتهم وكرامتهم مما  يباشرهفالتصرف الذي  وصفات معينة،

  28.تضبط شروط محددة لمنح هذه الرخصة أنيستوجب 

  

  
                                                             

   .93ص ،2007جزائري، دار هومة، الجزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ال ،رايس محمد -24
 17صادرة في  08، يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ج ر عدد 1985فبراير  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  - 25

  .، معدل و متمم1985فبراير 
 52، يتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، ج ر عدد 1992يوليو  06مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم  - 26

  .1992يوليو  08صادرة في 
نصر الدين مروك، نقل و زرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن  و الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، الجزء   -27

  . 69، ص 2007الأول، دار هومة، الجزائر،
   .100محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص - 28
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  :تتمثل فيما يلي منح هذه الرخصة شروطو

  :حيازة الشهادة العلمية- ا

 أن ،ترخيص بمزاولة مهنة الطب لإعطاءما يتطلبه القانون  أهم أنيرى شراح القانون 
علمه وبصيرته  فأما 29،ى شهادة دراسية في المجاللوحاصلا ع يكون طالبه مؤهلا  علميا

 أنالجاهل للجراحة لا يجوز له ن لابد منه لأ أمرنه إف بالعمل الطبي الجراحي المطلوب
  30 .الضرر أولما في ذلك من تعريض لحياة المريض للهلاك  هايباشر

 ،تتوقف ممارسة مهنة الطب على ضرورة الحصول على شهادة في الاختصاص
فيجب مزاولة سبع سنوات في دراسة العلوم الطبية  ،بالحصول على دكتوراه في الطب

   31 .للتخرج بشهادة طبيب عام

 أوالجامعات الجزائرية  إحدىتحصلا عليها من يكون م أنيشترط في هذه الشهادة 
يحصل صاحبها  نأبعد  الأجنبيةالشهادات ب ويتم الاعتراف ،شهادة معترف بها في الجزائر

 لتعليم العالي والبحث العلميوتتكفل لجنة وطنية بوزارة ا ،على معادلتها بالشهادة الجزائرية
 الأجنبيةمعادلة الشهادات  لإعطاءخصيصا لهذا الغرض وتجتمع بصفة دورية أنشأت  التي

  32.لشهادة الوطنيةل

يكون الطبيب الذي  أن وهو ،الأخصائيين بالأطباء يتعلق خاصا المشرع شرطا أورد
مزاولة مهنة الطب في اختصاص معين حائزا على شهادة في الاختصاص الطبي  يرغب في

للشهادة العامة التي يجوز  إضافةًف فالجراح بإعتباره طبيب مختص، في مزاولته، ذي يرغبال
لممارسة العمل  الاختصاص على شهادة في أن يتحصليجب  ،ممارسة الطب العام بهاله 

  :أنه ت على.ص.ح.من ق 198نصت المادة ، إذ الجراحي

 ن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أوألا يجوز لأحد " 
صيدلي اختصاصي إذ لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبي،أو شهادة أجنبية معترفا 

  "  .بمعادلتها

  :عقوبة مخلة بالشرفعدم التعرض ل-ب

الطبيب  تجعل ،الثقة بين المريض والطرف الذي يتولى القيام بالجراحة ضرورة قيامإن 
  ذلك ـرض لعقوبة نتيجة لـويتع ،أخلاقيان الذي يرتكب جرما إوعليه ف ،الجراح محل اعتبار

                                                             
كلية الحقوق، جامعة مولود  لجنائية للأطباء، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية،، المسؤولية ابورويس العيرج - 29

، المسؤولية المدنية للأطباء في رايسمحمد :   أيضانظر أ. 51و 50، ص2008/2عدد خاص  معمري، تيزي وزو،
  . 93مرجع سابق، ص ، ضوء القانون الجزائري

  . 112مرجع سابق ، ص ،عليها أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبةمحمد بن محمد المختار الشنقيطي،  - 30
العقد الطبي، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود و مسؤولية، كلية الحقوق و  ،كريم عشوش -31

  .21، ص2001- 2000السنة الجامعية  ،عكنون العلوم الادارية بن
   .101مرجع سابق، ص في ضوء القانون الجزائري، للأطباء، المسؤولية المدنية رايس محمد - 32
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وهذا ما يبرر وضع هذا الشرط  ،محل ثقة المرضى والمجتمع يكون نأيصلح ولا يصح  لا
بمزاولة المهنة لمن لم يتوفر فيه هذا  والإذنالترخيص  إعطاءعن  الجهة المختصة إحجام و

ن شرف مهنة ذلك أ ،لعقوبة مخلة بالشرف ما تعرض إذاالشرط وجاز سحب الرخصة منه 

 197فقد ورد في المادة  ،هي موضع تقدير الخاص والعام ،خاصةبصفة الجراحة  الطب و
  ..."لة بالشرفخأن لا يكون قد تعرض لعقوبة م"...: ت .ص.ح.من ق

  :على ممارسة المهنةالقدرة  -ج

التي نص ت .ص.ح.من ق 3في الفقرة  197في المادة المشرع  هذا الشرط  أدرج
  :فيها على انه 

بناء على الشروط ...تتوقف ممارسة مهنة الطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان" 
  :التالية

  ." بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة أوأن لا يكون مصابا بعاهة -

هي تلك التي تحول  ،مع ممارسة المهنةالعلة هنا التي تتنافى  أوالعاهة  ينبغي ذكر أن
شهادة علمية في على حصل  الذي لأعمى لا يمكن إذ ،بأكمل وجهالجراح لمهامه  أداءدون 

وعلى  ،العاهة مع مقتضيات التدخل الجراحي هذه لتعارض يكون طبيبا جراحا أنتخصصه 
المقبولة لمزاولة المهنة لا غنى عنه للحصول على  أون شرط الصحة الجيدة إهذا ف

  33.الرخصة

  :الجنسية الجزائرية -د

 ،للجنسية الجزائريةيكون الشخص حاملا  أنالجراحة  و يشترط لممارسة مهنة الطب 

ت لم تحدد طبيعة هذه الجنسية هل هي .ص.ح.من ق 5في فقرتها  197المادة  أنغير 
  .ين معاتقصد الاثنب يأخذ نهأوعليه فيفهم  ،مكتسبة أو أصلية

   ...."أن يكون جزائري الجنسية - "...: على فقط حيث نصت

شرط وجوب توفر الجنسية استثناء ل وضعت من نفس المادة الأخيرةالفقرة  أنغير 
دول  والجزائر  بين والاتفاقيات المبرمة المعاهدات إطارنه يسمح في أوهو  ،الجزائرية

جراحي هذه الدول بممارسة المهنة في  أو لأطباءللسماح  للاستغناء عن شرط الجنسية أخرى
  .الجزائر

تي المعاهدات و الاتفاقيات ال أساسو يمكن استثناء هذا الشرط على "...:  جاء فيهاف
  ."الجزائر و بناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة أبرمتها

  

                                                             
   .102المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،رايسمحمد  -33
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  :اليمين وأداءالطب  لآداب جهويال مجلسالالتسجيل لدى  -ه

  :ت التي جاء فيها.ص.ح.من ق  2فقرة  267 هذه المجالس أنشأت بموجب المادة

  ..."  لآداب الطبية من الأطباء و جراحي الأسنانلتنشأ مجالس جهوية "...

من القيام  مزاولة مهنة الطب والجراحة،لى ترخيص للراغب في الحصول عبد لا

  : ط.م.ا.من م 204المادة  على ذلك أكدت ،الطب لآداببالتسجيل لدى المجلس الجهوي 

يمارس في الجزائر مهنة طبيب  أنحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أ لأيلا يجوز " 
  .." .صيدلي أو أسنانجراح  أو

  :في  ت.ص.ح.من ق199المادة و كذا 

المحددة في  صيدلي مستوفي للشروط أو أسنانجراح  أويجب على كل طبيب "

جل الترخيص له بممارسة مهنته أن يسجل لدى أأعلاه و من  198و  197المادتين 
   "المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص إقليميا المنصوص عليها في هذا القانون

  :على أنه ت.ص.ح.من ق مكرر 268 المادة وأضافت

تاريخ صدور هذا القانون  والصيادلة الممارسون عند الأسنانوجراحو  الأطباءيلزم " 
  "بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب الطبية فور تأسيسها

لغير  و الجراحة عدم جواز ممارسة مهنة الطب ،هذه المواد خلالما يستفاد من 
  34.تحت طائلة التعرض لعقوبات للآداب الصحية، لدى المجالس الجهوية المسجل

المعمول بها والسارية المفعول  للأنظمةاليمين وفقا  أداء أصبح ،تسجيلالزيادة على 
من توافره في الطبيب الجراح حتى يتمكن من الحصول على الترخيص لممارسة  شرط لا بد

  :ت.ص.ح.من ق 199المادة  ذلك نصت على إذ ،المهنة

ن يؤدي أمام زملائه،أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة أو..."
  ."بموجب التنظيم

  :كالأتيومحتوى اليمين 

في كل  أراعين أو وإخلاص أمانةعملي بكل  لعلي العظيم أن أؤديقسم باالله اأ"
  35."مهنتي أسرارعلى  وأحافظالقانون  الواجبات التي يفرضها علي الأحوال

                                                             
لا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر "  :ط على.م.أ.ممن  204المادة  نصت - 34

  ." مهنة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات، المنصوص عليها في القانون
  .105محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 35
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  قصد العلاج:ثانيا

الغاية من ممارسة العمل  هو إذ لتدخل الجراحي لغرض تحقيق العلاج،يكون ا أنيجب 
جمع الفقهاء أوقد  36،وتحسين حالته ألامهمن  محاولة تخليص المريض إلى إضافة ،الجراحي

ية المنشودة منه هي االعمل الجراحي والغ إجراءيكون الغرض الوحيد من  أنعلى ضرورة 
 ،لجراحلرخص المشرع بممارسة هذا العمل  جلهأوهذا هو السبب الذي من  ،الوصول للعلاج

 انحرف الطبيب إذاوعليه  37،غير علاج المريض أخراستهدف بعمله غرض  إذال أويس
 قررته وهو ما ،ه مشروعا بسبب انتفاء قصد العلاجالجراح عن هذا الهدف لم يعد تدخل

 وكذا، من قانون حماية الصحة وترقيتها 3و 2الجزائرية في المواد  التشريعيةالمنظومة 

 عمل الطبيب لا يكون مشروعا أنلى نصت ع إذمهنة الطب  أخلاقياتمن مدونة  07المادة 
  .التخفيف من معاناته أوالعقلية  أوقصد به الدفاع عن صحة المريض البدنية  إذا إلا

الهدف من كما لو كان  ،ن العمل الجراحي لا يكون مبررااكان الهدف غير ذلك ف إذا أما
ل الجراح أففي هذه الحالة يس ،تجربة علمية جديدة فقط إجراءالعملية الجراحية هو  إجراء

  38.عن فعله ومسؤوليته تكون قصدية

 إليهاجته سواء كانت حا ،المريض محتاجا إليها ط لجواز الجراحة أن يكونيشتر
كانت حاجته  أو جسده أعضاءعضو من تلف  أون خاف على نفسه من الهلاك أضرورية ب

  39.ومتاعبها الأمراض ن بلغت مقام الضرر بسببأون ذلك بد

مهنة الطب على  أخلاقياتن مدونة م 18و  17 تينالماد نص المشرع الجزائري في
كما  ،علاجه لالجراح عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلا امتناع الطبيب و بوجو

إجراء دراسات ملائمة بعد  إلا ،ة جديدةيطريقة جراح أوعلاج جديد  أياستعمال  منع عليهي
هذا العلاج سيعود بفائدة مباشرة على  أنمن  التأكد بعد صارمة وتحت رقابة  ،قةيوعم

  :نصت على ط.م.ا.من م 17المادة ف ،المريض

 لا مبرر له لخطرعن تعريض المريض  الأسنانجراح  أويمتنع الطبيب  أنيجب " 
  ." علاجهصه أو خلال فحو

  

  

                                                             
دراسة مقارنة، مرجع  الإسلاميةالبشرية في القانون المقارن و الشريعة  الأعضاءنقل وزرع  ،صر الدين مروكن - 36

  .74سابق، ص
   .118مرجع سابق، ص ،...للأطباءالمسئولية المدنية  ،رايسمحمد  - 37
وائل للنشر الجزء الثاني، دار ، الطبعة الأولى عبد الرحمن توفيق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، -38

   .71، ص2006عمان،  و التوزيع،
   .105مرجع سابق، ص ،...الجراحة الطبية أحكام محمد بن محمد المختار الشنقيطي، - 39
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  :يلي ما  ط..م.ا.من م 18المادة  تضيفو

دراسات بيولوجية  إجراءبعد  إلا ر في استعمال علاج جديد للمريض،ظلا يجوز الن" 
هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على  أنعند التأكد من  أو، تحت رقابة صارمة ملائمة

  "المريض

الأساسية من مزاولة هذا فهو الغاية  ،فقط علاجقصد الل أن يكون التدخل الجراحييتعين 
التخفيف  الأقلعلى  أولتحسين حالة المريض الصحية وتخليصه من المرض  إضافة ،العمل
  40.ألامهمن 

 ،فقط في الحالات المرضية العادية قصد العلاج ليسل يكون التدخل الجراحي أن يشترط
وفي ، )تحسين المظهر(فقط  تجميللل إليهافي الجراحة التجميلية التي كثيرا ما يلجا  أيضابل 

كانت هي  إذاتوافر قصد العلاج في الجراحة التجميلية  الإسلاميهذا الصدد يقرر الفقه 
  41.على الحالة النفسية للفرد التي لها تأثير لجسديةالعيوب ا لإزالةالسبيل الوحيد 

  :رضا المريض :ثالثا

الجراحي يبقى مشروعية التدخل العلاجي ، نوني وقصد العلاجالترخيص القا إلى إضافة
من المريض سببه  موافقةفاشتراط صدور ال 42،المريض وموافقته إذن منمتوقفا على وجود 

العملية  إجراءيقرر  أن الأولىالعمل الجراحي سيقع على جسمه ومن حقه هو في الدرجة  أن
    43.الجراحية من عدمها

 أوشفاهة ، النائب عنه قانونا أويتم برضاء المريض  أنالتدخل الجراحي  لإباحةيشترط 
 يكون قاطع الدلالة على الموافقة أنيتعين  الأخيرةانه في الحالة  إلا ،ضمنا أوصراحة  ،كتابة

أو ذهابه  لإجراء العملية المستشفى في الميعاد المحدد له إلىكما لو ذهب المريض بنفسه 
  44.العملية التي تقتضيها حالتهعلم بنوع  أنبعد  بنفسه لغرفة العمليات

 رأيعلى تكوين  قادر مدرك، ،الذي يعطى من قبل شخص عاقل الإذنالرضا يعتبر 
الذي تتاح له الفرصة للاعتراض والرفض ولم  وعلى هذا فان المريض ،عنه والإفصاح

  .بالحقائق هنا يكون قد توفر قبول المريض للتدخل الجراحي وعلميعترض ثم اختار 

  

                                                             
 المسؤوليةقانون فرع  التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، أثناءبلعيد بوخرس، خطأ الطبيب  -40

   .28، ص2011تيزي وزو،  مولود معمري، جامعة والعلوم السياسية، المهنية، كلية الحقوق
عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية و الجراحية دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية،  مأمون -41

   .43، ص2006، الإسكندرية
   .128مرجع سابق، ص، ...طباءالمسؤولية المدنية للأ محمد رايس،  -42

   .70عبد الرحمان توفيق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 43
   .25، ص 2005الإسكندرية،  محمد القبلاوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي،  - 44
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  : ط.م.ا.من م 42نصت المادة  فقد

وتمثل حرية الاختيار  ...مغادرته أو أسنانهجراح  أوللمريض حرية اختيار طبيبه  "
أن   يستفاد من هذه المادة "...تقوم عليه العلاقة بين الطبيب و المريض أساسيا هذه مبدأ

  .حرية المريض و رضاه ضروري لكل تدخل علاجي

مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة جاء قرار من  ،صدر بخصوص إذن المريض
  :فيها

أو ناقصها  يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية" 
ترتيب الولاية الشرعية و وفقا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي اعتبر إذن وليه حسب 

 .عنهفيما فيه منفعة القاصر و مصلحته و رفع الأذى 
على أن لا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضحا الضرر بعديم الأهلية أو 

في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها غير انه ينتقل الحق لغيره من الأولياء،  ناقصها و
  45".العلاج على الإذنفيها لا يتوقف  ،حياة المصاب للخطر

  : ذلك ت.ص.ح.من ق 154المادة   تُؤكد

  .من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك أو فقة المريضايقدم العلاج بمو" 

يقدم الطبيب العلاج، تحت مسؤوليته الخاصة، إذا تطلب الأمر تقديم علاج مستعجل 
و يتعذر الحصول على رضا الأشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت ...لإنقاذ حياة

   ."المناسب

  ذات طبيعة خاصة جراحيةأعمال : المطلب الثاني

إذا كانت أغلب التدخلات الجراحية متشابهة من حيث أهدافها و تكوينها، إلا أنه توجد 
فرع ال(يتعلق الأمر بجراحة نزع و زرع الأعضاء و طابع خاص،ب تتميزبعض الجراحات 

فى بنزع عضو يمس و يقع على شخص معاون التدخل الجراحي في هذا النوع كو ، )ولالأ
، هنا يتحقق قصد العلاج في ينقل إليه خر مريضآ، و ذلك لفائدة شخص أعضائه الحيويةمن 

أخطار كبيرة أثناء التدخل و بعده و  فقط ، أما المتبرع فإنه يتحملطرف واحد و هو المريض
  .طيلة حياته نتيجة للنقص الذي سيعاني منه

كذلك هذه العمليات ذات ، )ثانيالفرع ال(لتدخل في الجراحات التجميليةبالنسبة لأما 
أغلب الأحيان لا تكون لقصد الشفاء، و يغيب فيها ظرف السرعة في طبيعة خاصة، إذ أنها 

إليها  هو الضرورة، ذلك أن المريض لا يكون في معاناة من ألام و مرض جسدي، بل يدفع
في تحسين حالته النفسية و جعله راضيا عن  تهرغبإما مرض نفسي بسبب التشوهات أو فقط 

  .شكله
                                                             

، ندوة المسؤولية الإسلامفي ضوء  دراسةالطبيب و قانون المسؤولية الطبية  أخلاقياتعثمان جمعة ضميرية،  - 45
  .105، ص2009ديسمبر 9-8الإمارات، أيام  ،2008لسنة  10في ظل القانون الاتحادي رقم  ةالطبي
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  جراحة نزع و زرع الأعضاء :الأولالفرع 

خاصة إلى ذلك راجع   ،عرف هذا النوع من الجراحة تقدما كبيرا وانتشارا واسعا
عقاقير تثبيط المناعة  باستخدام  ،السيطرة و التقليل من ظاهرة رفض الجسم للعضو المزروع

الحاجة الماسة و الملحة لنقل  وازدادت أهمية هذا النوع من الجراحة بسبب، كالسيكلوسبورين
 إجراءالفعال هو  أوالوحيد  اكثرة الأمراض التي علاجهمن منطلق  ،للمرضى الأعضاء

من غسيل  الأولىمن المرضى يموتون في السنوات % 50الزرع، ففي الفشل الكلوي 
الكثير من المرضى لزرع النخاع و الكلى و القرنية و زراعة الكبد  حاجة إلى إضافةالكلى،

   46الخ...والقائمة طويلة

كان من الجائز شرعا و قانونا  إذاو )أولا(الأعضاء فما هو تعريف جراحة نزع وزرع 
قد يصل  لقطع  الأخيرتحقيقا لمصلحة معتبرة عند هذا  الإنسانيتدخل الجراح في جسم  أن

 حول مشروعية التدخل عندما يقوم بهيثور  الإشكال أن إلا ،حياته قاذلإنجزء من جسمه 
 )ثانيا( آخر لإنسانفي جثته تحقيقا لمصلحة علاجية  أوسليم  إنسانالجراح في جسم 

  47.)ثالثا(وضرورة إجراء هذه العملية بإحترام ضوابط قانونية خاصة 

  :تعريف  جراحة نزع و زرع الأعضاء: أولا 

نقل جزء من جسم  أو، أخر إلى إنساننقل عضو من جسم  " الأعضاءزراعة يقصد ب
الغائب  أوبهدف استبدال العضو التالف  الجزء المصاب في جسد المريض إلىشخص 

   48."تماما

نتيجة  الإنسان من أعضاء عيب في عضو أوخسارة  إصلاح إلىالزرع يهدف و 
يكون هذا  أنشريطة  ينقل إليه، نسيج أوو ذلك بواسطة عضو أصابه،  مرض أولحادث 

  49 .حيا العضو المنقول

يطلق عليه الطعم  الأولالنوع  ،للأعضاء يوجد نوعين من النقل و الزرع
نقل و الزرع داخل جسم فيها ال يتم الذي يكون في الحالة التي و هو )auto-greffe(الذاتي

                                                             

   /http://ar.wikipedia.org/wiki :، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الموقع  الأعضاءزراعة   -46 
دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة و اتجاهات القضاء،  ،، المسؤولية القانونية للطبيببابكرالشيخ  -47

  .207ص ،2006مكتبة  الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  الطبعة الأولى، دار و
   /http://ar.wikipedia.org/wiki:ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الموقع ،  الأعضاءزراعة  -48 

49-"La transplantation consiste à remplacer chez un malade un organe pathologique, par un 
organe sain ou supposé tel avec pour objectif de maintenir l'intégrité fonctionnelle de ce 
dernier. L'organe transféré est prélevé sur un cadavre, ou sujet en état de mort cérébrale, et 
parfois sur une personne vivante." Voir : Bruno BP, Recherches sur les justifications pénales 
de l'activité médicale, thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit (Doctorat Nouveau 
Régime, Droit privé) , UNIVERSITE de NANCY II Faculté de Droit, de Sciences 
Économiques et de Gestion,présentée et soutenue publiquement le 23 octobre 1993   , p 210. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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و يكون في حالة النقل  )homo-greffe (النوع الثاني فهو الطعم المغاير أما، الشخص نفسه
  50.ميت أوعلى قيد الحياة  المتبرع سواء كان مريض خرلأو الزرع من شخص 

يعتبر تناسب الأنسجة أمر ضروري في هذا النوع من العمليات يجب التنبه له عند 
كما أنه من الضروري أيضا  ،قل العضو المعين من أحدهما للآخرالشخصين اللذين يراد ن

الشخصين المذكورين، فهذه الكريات بفصائلها معرفة التناسب في كريات الدم البيضاء عند 
  .للأعضاء المزروعة تقوم بدور بالغ في شأن الرفض أو القبول المختلفة

  : مشروعية جراحة نزع و زرع الأعضاء: ثانيا
فقد  الأعضاءعلى جواز و مشروعية نقل و زرع  الإسلاميةاتفق القانون و الشريعة 

تمم المعدل و الم 05-85هذا النوع من العمليات في قانون  و أباح المشرع الجزائري نظم
 161فقد جاء في المادة ، 168/1الى 161المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها في المواد من و

  :منه
 ..."إلا لأغراض علاجية...أعضاء الإنسان و لا زرع الأنسجة لا يجوز انتزاع" 

    .بمفهوم المخالفة يجوز إجراء هذه العمليات متى تعلق الأمر بأغراض علاجية
في الجزائر فتوى مؤرخة  الأعلى الإسلاميالتابعة للمجلس  الإفتاءلجنة   أصدرتكما 

حيث ،من الموتى أو الأحياءسواء بين  الأعضاءتجيز فيها عمليات نقل  1972فريل أ 20في 
بجزء من جسمه  الإنسانللمريض يتم بتبرع  الإنقاذهذا  أنحيث "...: جاء في الفتوى

    51..."هلاكا وأيخاف ضررا  أنويتطوع بذلك اختيارا و احتسابا دون 
حول جواز و إباحة التبرع بالأعضاء  و هذا ما جاء في  أخرىصدرت عدة فتاوى 

 1985جانفي  28و19ن بي االثامنة بمكة المكرمة مقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 
ن أخذ عضو من جسم إنسان حي و زرعه في جسم إنسان أخر مضطر إليه أو الذي قضى ب

  52.لإنقاذ حياته جائز و لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية
الإسلام " : يقول الدكتور القرضاوي ، التبرع عمل تتحقق فيه مصلحة عظيمة و إعانة

الصدقة على المال بل جعل كل معروف صدقة، فيدخل التبرع ببعض البدن لنفع لم يقصر 
     53."الغير، بل هو لا ريب من أعلى أنواع الصدقة و أفضلها

تنازعوا لكنهم اختلفوا و  الأعضاءفقهاء على مشروعية عمليات نزع وزرع الاتفق  كما
الضرورة  أنو مشروعية هذا النوع من العمليات فريق يرى  لإباحةاتجاهان رئيسيين  في

و فريق ثاني يرى في المصلحة الاجتماعية سببا  الأعضاءهي سبب مشروعية نزع و زرع 
  .للمشروعية

                                                             

   /http://ar.wikipedia.org/wiki:، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، الموقع  الأعضاءزراعة  -50 
  .217، مرجع سابق، ص...للأطباءمحمد رايس، المسؤولية المدنية  - 51
، الإطار القانوني لعمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اسمي قاوةفضيلة  -52

، ص 2011، ولود معمري تيزي وزو، جامعة مو العلوم السياسية المسؤولية المهنية، كلية الحقوق قانون القانون، فرع
24   .  
عبد الرحمن إسماعيل الأنصاري، الضوابط الشرعية و القانونية لنقل و زراعة الأعضاء البشرية في التشريعات  -53

, 1998ماي  5-3لعربية المتحدة، من ، الجزء الأول، جامعة الإمارات ا"الطب و القانون"مؤتمر مداخلة ضمن العربية،
   .369ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/


 لى القائم بھالالتزامات المترتبة علجراحي و المقصود بالعمل ا            :الفصل الأول
 

26 
 

 : الضرورةحالة  -1
ر ظن ضرورة إنقاذ حياة مريض على وشك الموت تطغى على تكريم الميت و حإ

  54.وهذا لتستمر حياة المريض بدلا من ترك ذلك العضو ليبلى في التراب ،المساس بجسده

و عليه فحالة الضرورة تبيح " الضرورات تبيح المحظورات"في الشريعة توجد قاعدة 
   .استئصال و نقل الأعضاء

وزرع  عمشروعية عمليات نز أساسحالة الضرورة هي  نأيرى هذا الجانب من الفقه 
متوفي  أومن جسم شخص سليم  عضوفعند نزع  ،متى توافرت شروطها البشرية الأعضاء

فهنا لا  ،من خطر حال على صحته أولحياته من موت محقق  إنقاذالزرعه في جسد مريض 
  .مسؤولية على الجراح الذي يقوم بالعملية

 الأضرارالمراد تفاديها و تقوم حالة الضرورة على المقارنة و الموازنة بين المخاطر 
ستقع على المتبرع فتكون حالة الضرورة متى كان الضرر المراد تفاديه في جسم  التي

 55.المريض اكبر من الضرر الحاصل للمتبرع
 :المصلحة الاجتماعية -2

يقوم  ،و زرعها الأعضاء استئصالمشروعية  أساس أنعتبار إلى إذهب الفريق الثاني 
فالحق في سلامة الجسم هو المصلحة التي يعترف بها  ،الاجتماعية المصلحةعلى فكرة 

 لإحدىو كل اعتداء يحول دون السير العادي و الطبيعي  ،القانون و المجتمع لكل فرد
انه عندما يوافق شخص على استئصال عضو  غير 56،وظائف الجسم هو مساس بذلك الحق

لاجتماعية التي تحمي نفس المصلحة ا إلىن هذا النقل يعد مشروعا استنادا إف ،من جسمه
عن فعندما يتنازل  ،ترتب عنها منفعة للفرد و المجتمعموافقة المتبرع ي أنذلك  ،جسم الفرد

ن النفع الاجتماعي المترتب إف ،كليتيه لمريض يعاني من فشل كلوي يهدده بموت محقق إحدى
المجتمع قد ربح حياة  أنذلك  ،إجرائهاعلى عملية الزرع يزيد في مجمله عما كان عليه قبل 

  57.يفقده لولا عملية الزرع  أنالمريض الذي كان من الممكن 

  

 
  

                                                             
لنيل شهادة الماجستير في  مذكرة مجال زراعة الأعضاء البشرية، المدنية للطبيب في المسؤولية ،مشكور خليدة -54

- 2000السنة الجامعية  عكنون، جامعة الجزائر، بن الإداريةتخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق و العلوم  القانون،
   .100، ص 2001

   .100، ص 2008العربي الحديث، الإسكندرية، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، المكتب  أمير فرج يوسف، -55
  .100، ص نفسهمرجع ال - 56
، المسؤولية القانونية للطبيب دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة و اتجاهات القضاء، بابكر الشيخ  -57

   .209مرجع سابق، ص
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  نزع الأعضاء و زرعها ضوابط :ثالثا

 تتوفر كلها أنيجب  التيتوجد عدة شروط تضبط هذا النوع من العمليات الجراحية و 
  :هي

 :الطبيةموافقة المتبرع وإذن اللجنة  -1
  :موافقة المتبرع-ا  

 مستنيرا،حرا لابد أن يكون و هذا الرضا  ،معا رضا المتبرع والمستقبل للعضو يشترط

  :على. ت.ص.ح.من ق 162فقد نصت المادة  58و صادر من ذي أهلية، ،صريحا ومتبصرا

الطبية  بالأخطاريخبره الطبيب  أنبعد  إلايعبر عن موافقته  أنولا يجوز للمتبرع "...
  ..."المحتملة التي قد تتسبب فيها العملية

يجب أن يصدر الرضا عن شخص يتمتع بملكات ذهنية و نفسية سليمة حتى يستطيع أن 
يكون رأيا صحيحا حول هذا النوع من التدخل الجراحي و عن الأخطار المحتملة التي قد 

  .يتعرض لها

 لإجراءكان المريض يترك للجراح المعالج حرية اختيار الوسائل العلاجية اللازمة  إذا
طبيعة و نوع التدخل و مخاطر و  ملزم بتبصيره بحقيقة هذا الأخير نأ إلاّ ،الزرع أوالنزع 

رفض عملية الاستئصال  أوبقبول  ،عن علم ريقر أنالعلاج و النتائج المحتملة حتى يستطيع 
  59 .الحالةكل الزرع حسب  أو

يشترط في ف "الضمني" الذي يجوز فيه الرضا العاديلاف العمل الجراحي على خ
مكتوبا و هو ما جاء في الصادر عن المتبرع يكون هذا القبول  أن نزع الأعضاءعمليات 

  :ت.ص.ح.من ق 162 ةالماد

وتحرر هذه الموافقة بحضور  أعضائه بأحدالكتابية على المتبرع  الموافقةو تشترط "...
  ."، وتودع لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المصلحةاثنينشاهدين 

صدر الرفض كتابيا  فإذا إرادتهمن الميت فلا بد من احترام  الأعضاءبالنسبة لنزع 

  :ت.ص.ح.من ق 165عليه المادة  حياته و هو ما نصت أثناء

، قبل وفاته الشخصعبر  إذابهدف الزرع  أعضاء أو أنسجةيمنع القيام بانتزاع " 
    .."عدم موافقته على ذلك كتابيا، عن

                                                             
   .227الجزائري، مرجع سابق، ص ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون محمد رايس - 58
   .108و 107، ص سابقمرجع  أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية،فرج يوسف، أمير - 59
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لكن تشترط المستقبل للعضو فلا يشترط فيه الكتابة  أوالقبول الصادر عن المتلقي  أما

  :يلي على ما ت.ص.ح.ق من 1فقرة  166المادة  نصت ،فيه شكلية معينة

يعرب المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة التي قبل  أنبعد  و"...
  ."بها و حضور شاهدين اثنين

المريض المستقبل للعضو فانه  من أوالقبول من المتبرع  صدوركان المبدأ العام  إذا
  :لذلكيوجد استثناء 

  :بالنسبة للمستقبل للعضو -

الاستغناء عن رضائه في الحالات التي يكون فيها في ظروف لا تمكنه من إبداء  يمكن

و إذا كان  " :أنه على ت.ص.ح.من ق 2فقرة  166نصت المادة إذ ، إرادته و رأيه
حد أعضاء أسرته، حسب الترتيب أالمستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه، أمكن 

  ."يوافق على ذلك كتابيا أعلاه أن  164المبين في المادة  يالأول

  :بالنسبة للمتوفي  -

حياته لا يجوز  أثناء المتوفيلم يعبر   إذا" ت.ص.ح.من ق 3فقرة 164المادة نصت 
،  الأم أو الأب: ولوي التاليحسب الترتيب الأ الأسرة أعضاءحد أبعد موافقة  إلاالانتزاع 
 للمتوفيلم تكن  إذاالوالي الشرعي  أو الأخت أو الأخالبنت،  أوالزوجة ، الابن  أوالزوج 
  ."أسرة

غير انه يجوز انتزاع " :بنصها على أنهاستثناء  علىمن نفس المادة  4 ةفقرال تضمنت
تعذر الاتصال في الوقت  إذا، أعلاهفي الفقرة  إليهاالقرنية و الكلية بدون الموافقة المشار 

 إلىكان التأخير في اجل الانتزاع يؤدي  أوالشرعيين  ممثليه أو المتوفي بأسرةالمناسب 
  ." عدم صلاحية العضو،موضوع الانتزاع

و عليه لا  60يشترط في كل تصرف يكون محله تبرعا أهلية التبرع،إضافة للرضا،      
يختلف الأمر بالنسبة للمتبرع بأحد أعضائه، فلابد أن يكون كامل الأهلية، متمتعا بقواه 

البالغ لكن ناقص الأهلية أو عديمها لا يجوز انتزاع عضو منه، فقد ورد  العقلية، فالقاصر أو
  :ت.ص.ح.من ق 163في المادة 

من القصر و الراشدين المحرومين من قدرة  الأعضاءيمنع القيام بانتزاع " 
  ...." التمييز

 أو استئصال عضو من قاصر إجازةلا مانع من  بأنه يعتبر نه يوجد رأي سائدأغير 
  :هي في حالات معينة و بشروط خاصة التمييزمحروم من 

                                                             
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر " :من القانون المدني الجزائري 40نصت المادة  - 60

  ."سنة كاملة) 19(و سن الرشد تسعة عشر .يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ،عليه
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  .متاعب صحية أي الأهليةفاقد  أولا تكون العملية مسببة لناقص  أن -

الاستقرار و التوازن النفسي و تقوي الرباط فاقد الأهلية  أولناقص تحقق العملية  أن -
  .و عقدة الذنب بالإحباطالمتبرع من الشعور  تخلصالعاطفي و توثقه و 

  61.موافقة الوالدين معا -

ذلك  فيفقد صدرت  الولايات المتحدة الأمريكية،تطبيقا واسع له في  الرأييجد هذا 

في  1969 سنة "Kentucky" كنتاكيقضت محكمة إذ قضائية، و قرارات  أحكام عدة
هو الوحيد الذي يمكن  عقليا المريض هشقيق نأتبين  ،قضية تتعلق بشاب مريض بفشل كلوي

 بإجراء الأطباء لإلزامقضية  الأمفرفعت  ،عمليةال إجراء الأطباءرفض  ،له كليتيه إحدىنقل 
  .بالعملية القيام أجازتو  الأمفحكمت المحكمة لصالح  ،الأهليةالعملية رغم كون المتبرع فاقد 

طفلة توأم في كليتها بقصور شديد مما استوجب و للحفاظ  ، أصيبتأخرىفي قضية و 
 ونالجراح، رفض الوالدين، رغم موافقة لها الأخرى أختهاكليتي  إحدىنقل  حياتهاعلى 
ء الوالدين و عند لجو، الإرادةن الطفلة قاصر لا تستطيع التعبير عن العملية لأ إجراء

بجواز تبرع  1972في حكم لها صدر سنة  (Colorado)كولورادو قضت محكمة  ،للقضاء
رباطا نفسيا  بين الأختين أنالمحكمة  رأت أن دبعكليتيها لشقيقتها المريضة  بإحدى الأخت

ذلك النقص  أثرهايفوق  إحداهمان الصدمة من وفاة لأ ،تعيشا معا أن الأفضلوثيقا و انه من 
   62.الذي نقص من المتبرعة

  :الطبيةاللجنة  إذن -ب

  :على ما يلي  ت.ص.ح.ق 2فقرة  167نصت المادة 

ستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع  و تأذن الإنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل تقرر لج" 
  ."بإجراء العملية 

في المستشفيات و العيادات  خصيصااللجنة الطبية التي تنشأ  رأييتمثل هذا الشرط في 
و يكون لها وحدها الحق في تقديم  ،الأعضاء زرعو عمليات نزع  إجراءلها  المرخصة

و  ،ودراسات حول نجاح العملية تقوم بفحوصات أنبعد  الإذن و الموافقة على إجراء العملية
  .للمريض حول ملائمة العضو

 :المزدوجة الأعضاءيكون العضو المراد نقله من  أن-2
بحيث  ،الإنسانالمزدوجة في جسم  الأعضاءمشروعية النقل في التنازل عن تنحصر 

، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء الأداءبنفس  المستأصليقوم العضو المتبقي مقام العضو 

                                                             
  .222، مرجع سابق، ص ...رايس، المسؤولية المدنية للأطباءمحمد  - 61
  .223-222 ص ، صنفسهمرجع ال -62
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 ن مثل هذا التنازل يعتبر تخليا عنلأ ،التبرع بعضو حيوي من جسمه أراد إذا ،المتنازل
  63.الذي هو ليس حقا خالصا للفرد فقط إنما في ذات الوقت حق للمجتمع ،الحياة الحق في

  :على مايلي ت.ص.ح.من ق 162فقد نصت المادة 

هذه  يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض لا"
  ..."العملية حياة المتبرع للخطر

لا يشكل التبرع به خطرا  أنيجب  ،العضو المتبرع به أنيفهم من نص المادة السابقة 
 الأعضاءن يكون العضو المتبرع به من أويتحقق هذا الشرط ب ،على حياة المتبرع و صحته

يوجد ما  ليس عضو مزدوج ولا لأنهو لا يجوز التبرع بالقلب  صحوعليه فلا ي ،المزدوجة
فهذا تصرف غير مقبول من الناحية القانونية و من الناحية  ،يعوضه إذا فقد و تم التبرع به

ن الحياة لأ لاستمرارجتماعي التبرع بعضو وحيد ضروري الا النظامفلا يقبل  64،الشرعية
  65.تبرعا انتحاريا أوذلك يعد وفاة بالطلب 

من  الأعضاءفي حالة نزع  أما ،الأحياءلكن هذا الشرط يكون بالنسبة للتبرع من 
  الخ...كالقلب والكبد الأحادية أوالمزدوجة منها  ءسوا الأعضاء و نقل الموتى فانه يجوز نزع

)  الأعضاء المزدوجةالتبرع بشرط (يستبدل هذا الشرط عند الاستئصال من الموتى 
تحققت  إذا إلافلا ينزع عضو من الميت  هو ضرورة التأكد من حصول الوفاة، بشرط أخر

سترخاء القدمين ا ر و توقف القلب،شخاص البصوعلامته إ ،ي زوال الحياةأواقعة الوفاة 
  66.دليل على الحياة ،ن استمرار التنفس وعمل القلب و النبضإعدا ذلك ف، وتمدد جلد الوجه

التوقف  بأنه" الأحياءفعرفه علماء  ،عن تعريف الموت فكل فريق يعرفه بمنظوره أما
   ."الكامل و القطعي لكل خلايا العمليات الفعالة للتبادل والتغير السريري

و سببها  الوفاةترك المشرع الجزائري للطبيب و ذوي الاختصاص سلطة التحقق من 

صادر بتاريخ  20-70 أمر( من قانون الحالة المدنية 78المادة  وهو ما نصت عليه

19/02/1970(.  

بعد تقديم شهادة الوفاة  إلاقيد الوفاة في سجلات الحالة المدنية و الدفن لا يتم " 
من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق في  أوتكون صادرة من طبيب  أنوسببها و 

  ."الوفاة

                                                             
  . 06خليدة مشكور، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية ، مرجع سابق، ص -63
   .224، مرجع سابق، ص...للأطباءرايس، المسؤولية المدنية محمد  -64
   .04خليدة مشكور، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص  -65
منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين في ضوء القضاء و الفقه الفرنسي و المصري، الطبعة  -66

  . 452، ص 2008الإسكندرية، الفكر الجامعي، الأولى، دار 
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  :أنه إلى ت.ص.ح.من ق 164المادة  أشارت الإطار نفسفي و 

بعد  إلاالمتوفين قصد زرعها  الأشخاصمن  الأعضاء أو الأنسجةلا يجوز انتزاع  "

 167الطبي و الشرعي للوفاة، من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة  الإثبات
   ."من هذا القانون، وحسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية

  :ما يليت فنصت ع.ص.ح.من ق 3فقرة  167المادة  أما

عضوان في اللجنة و طبيب شرعي و تدون  الأقليثبت الوفاة طبيبان على  أنيجب " 
من  أعضاء أو أنسجةعلى انتزاع  الإقدامفي حالة  ،خاصثباتية في سجل الإ خلاصاتهم
جنة لنه يجب التيقن من حدوث الوفاة من قبل الأيستفاد من كل هذه المواد  ،"متوفين أشخاص

 .الميت لأعضاءنزع  أي إجراءالطبية قبل 

 :المخصصة لها  المؤسساتالمصلحة و إجراء العملية في  -3
   :المصلحة  - أ

ة المجتمع و ليس مخالفا للقانون حمتى كان التصرف في سلامة الجسد لا يمس بمصل
  67.نه يهدف لتحقيق مصلحة مشروعةأالعامة فانه يعتبر صحيحا طالما  الآدابولا النظام و 

لم يترتب عن اقتطاع هذا الجزء منه  إذابعضو من جسمه  الإنسان يتبرع أنيجوز  إذن
لا يؤدي استئصال  أنعلى  ،إليهلمن ينقل  بضرر له و متى كان ذلك مفيدا في ظن الطبي

    68.عجزه إلىالعضو من المتبرع 

لتحقيق فائدة ومصلحة مشروعة و هي  الإنسان أعضاءالتصرف في  يهدف أنيجب 
ولا يكون  المشروعة،العلاجي هو الذي يشكل المصلحة  المريض، فالهدفعلاج الشخص 

نزع و زرع الأعضاء مشروعا إذا كان الهدف منه هو تحقيق الربح و ليس شفاء 
  69.المريض

  راجحةو  جديةيشترط أن تكون هذه المصلحة المترتبة على نزع أو زرع العضو 

العضو يمثل الوسيلة الوحيدة  أوكان زرع النسيج  إذا إلا جدية المصلحة فلا تكون -
لا  أنعلى سلامته البدنية و  أوالمستقبل لهذا العضو  حياة المريض للمحافظة على

 .علاجية أخرى أساليبتجدي 
ض من إلا إذا كان إجراء الزرع سيؤدي غالبا لإنقاذ المري راجحةو لا تكون المصلحة  -

عملية  أنتبين  إذاتتحقق  لا ، و عليه فالمصلحة تنتفي ومرضه العضال أو إنقاذ حياته

                                                             
  .108أمير فرج يوسف، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، مرجع سابق، ص  -67
   .451، مرجع سابق، ص ...لمدنية للأطباء و الجراحينمنير رياض حنا، المسؤولية ا -68

.12مشكور، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص  خليدة - 69  
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 لمخاطر تزيد عن تلك التي يعاني منها المتبرع أو الزرع ستؤدي إلى تعريض المريض
  70.أصلا

لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع :" ت.ص.ح.من ق 1فقرة 166نصت المادة 
  ..."تشخيصية أوالأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية  أوالأنسجة 

و المزايا التي تطبق على الشخصين  الموازنة بين الأخطار هذه المصلحة تشمل
خر من فرص النجاح ، وهذا حيث يتحمل الأول الأخطار فيما يستفيد الآالمتبرع و المستقبل 

جل تبرير أيعني أن الفائدة أو المصلحة المراد تحقيقها يجب أن تكون ملحة للغاية من 
المتبرع بل يجب أن تتجاوز فرص إنقاذ المستفيد ذلك بشكل الأخطار التي يتعرض لها 

  71.كبير

  :لها  المخصصة المؤسساتالعملية في  إجراء-ب

  : ت.ص.ح.من ق 1فقرة  167نص المشرع على هذا الشرط في المادة  

في المستشفيات التي  إلاعونها البشرية و لا يزر الأعضاء أو الأنسجة الأطباءلا ينتزع " 
 ."بذلك الوزير المكلف بالصحةص لها يرخ

وضع المشرع هذا الشرط منعا لاستغلال هذا النوع من العمليات لتحقيق الربح وتحسبا 
هذه  إجراءلممارسة الرقابة على و كذلك  ،خاصة في العيادات الخاصة بالأعضاءللمتاجرة 
تتوفر في هذه المستشفيات الموارد البشرية العالية التأهيل وكذا على  أنيجب ف ،العمليات
  72.والحساسية البالغة الأهميةو وسائل تسمح بإجراء مثل هذه العمليات ذات  إمكانيات

  :عدم وجود مقابل مالي وعدم كشف هوية المتبرع-4

القوانين التي تنظم نزع و نقل  أنيكون لشخص محدد بل  أنجب يالتبرع لا  نأ الأصل
المتبرع و على من سينقل هوية غلب دول العالم تفرض نطاقا من السرية على أفي  الأعضاء

  73.العضو حتى بعد تمام العملية و ذلك لهدف سد كل سبل التعامل المالي في الجسم إليه

  :عدم وجود مقابل مالي-ا

ذلك حتى لا يكون المال وراء  والإنسان،  حمايةالمقابل المالي يستهدف  حظر نإ
 أمامحماية للجسم من مواجهة ضعف صاحبه  ففي ذلك ،التضحية بالسلامة الجسدية

الحصول على المال مع سبب  بينفي الحالة التي تجتمع فيه الرغبة لدى المتبرع  وحتى،المال

                                                             

.225، مرجع سابق، ص ...محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء - 70  
.15خليدة مشكور، المسؤولية المدنية للطبيب في مجال زراعة الأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص  - 71  

.226المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص محمد رايس،  - 72  
، الجزء الأول، "الطب و القانون"مؤتمرمداخلة ضمن  هواني، نحو نظام قانوني لجسم الإنسان،حسام الدين كامل الأ -73

   .166، ص 1998ماي   5-3عربية المتحدة، من جامعة الإمارات ال
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الدافع المالي تكون له الغلبة على غيره من  أنيفترض  لأنهفالتصرف برمته يبطل  ،علاجي
  74.الدوافع

بد فلا ،محلا لمعاملة مالية الإنسانالنسيج من جسم  أويكون انتزاع العضو  أنيجوز  لا
تكون محلا  أنلا يمكن ولا يصح  الإنسانجسم  أعضاء أنذلك  ،يكون بدون مقابل مالي أن

 75،على انه سلعة الإنسانالتعامل في جسم  ، وهذا غير مقبول قانونا فلا يصحللبيع و الشراء
لا  و أخلاقيايعتبر مستهجنا  الإنسان بأعضاءفكرة المقابل النقدي في التصرف  أنأضف 

  76.الإنسانيةيتفق مع الكرامة 

  :ت.ص.ح.من ق 2فقرة  161نصت على هذا الشرط المادة 

البشرية و لا زرعها موضوع معاملة  الأنسجة أو الأعضاءيكون انتزاع  أنولا يجوز " 
  " مالية

  :عدم الكشف عن هوية المتبرع-ب

كما يمنع كشف هوية المتبرع " :على  ت.ص.ح.من ق 2فقرة  165نصت المادة 
  ."لعائلة المتبرع الأخيرللمستفيد و كذا هوية 

هوية  عدم الكشف عن هوية المتبرع للمستفيد، كما يمنع كشف يقتضي هذا الشرط
المشرع ربما قصد بذلك غلق  أنهذا الشرط مرتبط بسابقه ذلك   ،المستفيد لعائلة المتبرع

والسبب الثاني  الباب أمام أي محاولة لتقاضي مقابل عن التبرع بتركه هوية المتبرع مجهولة،
لوضع هذا الشرط هو للحفاظ على التوازن النفسي للمريض المستفيد من العضو و مراعاة 

يبقيه تحت رحمة عائلة المتبرع   أخرحتى لا يعيش هذا المريض بمرض نفسي  ،هلمشاعر
    .ومنّها عليه بالجميل الذي صنعه قريبهم

  الجراحة التجميلية: الفرع الثاني

جراحة التجميل ليست كباقي الجراحات التي يقصد منها الشفاء من علة و مرض ، إنما 

الغاية منها هي إصلاح تشوه يخدش الذوق أو يثير  الألم و النقمة و الاشمئزاز في 

تطورا  عرفكان قد  إنالنفوس،ولم يظهر هذا النوع من الجراحة حديثا و إنما ظهر قديما و 

  77.كبيرا في هذا العصر بالتحديد

                                                             

.186مرجع نفسه، ص ال - 74  
.225، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، مرجع سابق، ص محمد رايس - 75  
.107مرجع سابق، ص  فرج يوسف، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، أمير - 76  

 الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، أعمالوفاء شيعاوي، المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية،  -77
  .257، ص2008افريل   10و 9 أيام ،تيزي وزو كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،
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 مبدأ إلى الجسمفي سلامة  الحقأو  في الصحةالحق  مبدأالجراحة التجميلية  تتعدى

وان كانت المقولة السابقة ) أولا(فما المقصود بالجراحة التجميلية  ،78الحق في الجمال

     )ثالثا(وما هي شروطها أو ضوابطها) ثانيا( صحيحة فما مدى مشروعية الجراحة التجميلية

    :تعريف الجراحة التجميلية : أولا

لها من قبل فقهاء القانون و رجال الطب تبعا  أعطيتتعددت و تنوعت التعاريف التي 
  . أسبابهاو  أنواعهالتعدد 

 وظيفية أو هي الجراحة التي تجرى لأغراض يمكن القول بأن الجراحة التجميلية
الجسم عن طريق  وهي بالمفهوم البسيط استعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء جمالية،

  .استعادة مقاييس الجمال المناسبة لهذا الجزء

 أي التشكيليات،،(Plastikos)  مصطلح إغريقي يوناني مشتقة من (Plastic) كلمة

من  يشكل أوتعني يقولب   (Plastic)كلمةوعليه فإن  التشكيل، وتعني النحت والصياغة، أو
  79.وهو الذي يقرب من عمل الجراح التجميلي أجل تحسين المظهر الجمالي

تخليص  إلىأعمال علاجية ترمي " : عرف بعض الفقهاء الجراحة التجميلية بأنها 
  80".الجسم من عار غير طبيعي

بل  ،راحة التجميلية علاج مرض عن طريق التدخل الجراحيالج لا يكون الغرض من
كما عرفها بعض  ،وظيفي أوخلقي  أوتشوه حدث في جسم المريض بفعل مكتسب  إزالة

الجسم الظاهرة  أجزاءجراحة تجري لتحسين منظر جزء من : "  أنهاالمتخصصين  الأطباء
  81."تشوه  أوتلفا  أوما طرأ عليه نقص  إذاوظيفته  أو

  : بأنها "  louis dartigue" دارتيج  كما عرفها الدكتور

عيوب طبيعية إزالة مجموعة من العمليات التي تتعلق بالشكل و التي يكون الغرض منها "
 ،82"الاجتماعية للفرد أوو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة الشخصية أ

جراحة تحسين المنظر  حالة في ا،كون اختيارييهذا النوع من الجراحة قد  وفق هذا التعريف
                                                             

78  - Jean-Philippe BELVILLE ; La chirurgie esthétique en France , thèse de doctorat en droit , 
Université JEAN MOULIN LYON 3, Faculté de droit (IFROSS) ,2006, p 12. 

  .21ص ، مرجع سابق،…، عمليات التجميل الجراحية و مشروعيتها الجزائيةمحمد الحسيني -79
ة حسكر، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، جامعة دمراد بن عو -80

  .126،  ص2007العدد الثالث  ،سيدي بلعباس
   .06ية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص منذر الفضل، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميل -81
، 2004 كتاب، طرابلس، لبنان،طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لل -82
  .08صمقارنة، مرجع سابق،  المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية دراسةمنذر الفضل،  :أيضاو راجع  .291ص
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القصد منه إزالة العيب سواء كان في صورة نقص  ا،كون ضرورييو قد  ،و تجديد الشباب
  83.أو تلف أو تشوه حلقي أو مكتسب

عمليات جراحية يراد  تعتبر هاكل هذه التعاريف و تنصب في مجرى واحد، هو أنّتتفق 
حرائق تتسبب  حروب أوعلى إثر  تأو عيوب حدث أو تشوهات منها إما علاج عيوب خلقية

جوانب من الجمال  أصاحبها بدنياً أو نفسياً، وإما تحسين شيء في الخلقة بحثاً عنفي إيلام 
  .دأكثر مما هو موجو

  مشروعية الجراحة التجميلية : ثانيا

 :الإسلاميةعة يمشروعية الجراحة التجميلية في الشر  - أ
لم يعرفوا جراحة التجميل بالمعنى الدقيق المتطور و بالشكل  الشريعةفقهاء كان  إذا

رسوا أ وقد ،عرفوا بعض تطبيقاتها الحقيقة قدفي  أنهم إلا ،المنظم الذي بلغته في هذا العصر
  84.من حيث المنع و الجواز أحكامها

فريق بين نوعين من جراحات التجميل بحيث تكون مشروعة في النوع تيتم الو عليه 
  .)جراحة الترف(ثانيو لا تكون كذلك في النوع ال )الجراحة التجميلية الضرورية(الأول

  :الجراحة التجميلية الضرورية* 

انه توافرت فيه  إلا ،بالتحسين و التجميل الأمر تعلق إنفي هذا النوع من الجراحة و 
 يتعلق ،هو العلاج من وراء هذا التدخل ن الهدفللترخيص و المشروعية لأ الدوافع الموجبة

و معنويا، فقد يكون  أيضا علاج المريض نفسيافقط بل  لجسمل علاجب في هذه الحالة ليس
جعله محلا  أوكالزواج و الرزق  أبوابصاحبه عدة  أمامالتشوه شديدا لدرجة انه يوصد 

  .للسخرية

رع نه يشإو من ثم ف ،جراحة التجميل هنا ترقى لمقام الجراحة العلاجية نأفلا شك 
    85.إزالتها بالجراحة اللازمةبالعيوب الجسمانية و  المصابينعلى  التوسيع

                                                             
  :الجراحة التجميلية بأنها  عرفت الجمعية الفرنسية لجراحي التجميل -83

"  La chirurgie esthétique est une intervention faite par l’homme et qui cherche a rendre un 
aspect plus agréable aux altérations non pathologiques d’un être humain. 

L’imperfection qui motive la décision opératoire ne doit être la conséquence ni d’une maladie, 
ni d’un traumatisme, ni d’une malformation ." 

دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  خطأ في المسؤولية الطبية المدنيةال سعد عبيد الجميلي،أ -84
  .319ص، 2009

  .728حسن محمد المرزوقي، حكم جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  -85
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تعذيبهم و حرمانهم مما قد يحقق  أوالناس  إحراج إلىلا تهدف  الإسلامية كون الشريعة
و ذلك  ،الضرر إزالةهذا النوع من التجميل في حدود الشريعة  أباحت لذا ،لهم فائدة مشروعة

الضرر خاصة و قاعدة  أوعامة كانت  الحاجة تنزل منزلة الضرورةاستنادا للقاعدة الشرعية 
  86.معا بهما أونفسيا  أوبدنيا  إيذائهالشخص لعلاج عيب يتسبب في  بإباحةو ذلك  يزال

   :جراحة الترف* 

 المظهر غيرت فقط و هي التي يراد منها ،الجراحة التحسينية أيضايطلق عليها 
 ثارآ إزالةكذلك تجديد الشباب و   ،الأجملو الصورة  الأفضلو تحقيق الشكل  ،الخارجي
كلما سبق ذكره  87 ،حاجة تستلزم فعل الجراحة أو ون وجود دوافع ضروريةد ،الشيخوخة

و إنما تكون فقط لإشباع رغبة  ،عمليات لا تهدف لعلاج عيب في الإنسان يؤذيه و يؤلمه هي
  88.تطلعه لفترة ثانية من الشباب و الجمال بعد تقدمه في السن حتى أو في التغيير، تعتريه

لامتناع وما النهي يفيد الترك و ا أنهذا النوع في دائرة المنهي عنه، و نحن نعلم يدخل 
   89.فهو غير جائز كان منهي عنه

  :مشروعية الجراحة التجميلية في نظر الفقه و القضاء-ب

نظرة  أول الأمر كانت نظرة القضاء بشكل عام، و خاصة في فرنسا للجراحة التجميلية
تعارض هذا النوع من  أحكامصدرت في تلك الفترة عدة قد ف ،و كره ،سخط ،ازدراء

في التدخل ما تقضي به القواعد العامة  أساسهذه النظرة المتشددة على  ترتكز الجراحة، و
  90.الهدف هو لغرض العلاجيكون  أناشتراط  منالجراحي 

و عوامل  ،تحت تأثير ضغوط كل من جراحي التجميلف هذه النظرة طويلا،لم تدم 
، كل هذه و ما انجر عنه من كثرة عدد مشوهي الحرب ،من بينها الحربين العالميتين أخرى

                                                             

الجزء  ،"الطب و القانون"مؤتمر مداخلة ضمن علي داود جفال، الضوابط الشرعية و القانونية لجراحات التجميل،-86 
   .1202، ص 1998ماي  5-3المتحدة، من  الإماراتالثاني، جامعة 

  . 730ص، مرجع سابق، حكم جراحة التجمیل في الفقھ الإسلامي ،المرزوقي حسن محمد - 87
   .1203الضوابط الشرعية و القانونية لجراحات التجميل، مرجع سابق، ص  ،علي داود جفال- 88
لعن االله الواشمات و المستوشمات  "):ص(قال رسول اله : وسند ذلك الحديث المروي عن عبد االله بن مسعود قال - 89
  ."النامصات والمتنمصات و الفالجات و المتفلجات  للحسن المغيرات خلق االلهو 

90 -  C.A. Paris 22 janv. 1913: "Considérant, dès lors, que si, malgré cet inconvénient 
redoutable, le médecin ne doit pas hésiter à appliquer ce traitement, lorsque la santé du 
malade l'exige, et si on ne peut le rendre responsable d'accidents qu'il pouvait prévoir, mais 
qu'il a tout fait pour prévenir, il n'en est pas de même, lorsque, comme dans l'espèce, le 
médecin se trouve en présence, non pas d'un mal à guérir, mais d'une simple imperfection 
physique à faire disparaître ou dissimuler ; que, dans ce cas, ni l'intérêt de la science, ni 
l'intérêt du malade, n'exigent que, pour un si minime résultat, on risque, sinon de le faire 
mourir, tout au moins de changer son imperfection en un mal véritable ou de l'aggraver" . 
Voir: Bruno BP, Recherches sur les justifications pénales de l'activité médicale, op, cit, p 181. 
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اتجاه هذا النوع من العمليات، ففي فرنسا عدل الفقه  الآراء غيرت الأسباب ساعدت على
  : حالتين والقضاء عن رأيه المتشدد لكن مع التمييز بين

 هنا ،نتيجة لحوادث حدثتتلك التي  أوسواء الخلقية  ،ةالجسماني التشوهات حالات* 
   .مقام العلة المرضية  إلىترقى فيه 

 إذا إلامبررا  يكون للتدخلهنا لا  ،الحالات التي يكون الغرض منها جماليا بحتا* 
   91.كانت هذه الجراحة لا تشكل خطرا على حياة المريض و سلامته

  :موقف المشرع الجزائري من الجراحة التجميلية  -ج

ن يواكب التطور أستطاع إقد  و خاصة القانون الفرنسي كان القانون المقارن إذا
 لانعدام ،من كره لهذا النوع من الجراحةكنه يفي الجراحة التجميلية رغم ما كان الحاصل 

، و لكون هذا التدخل لمساس بجسم الإنسان مساسا مشروعاوجود سبب جدي يجعل من ا
التاريخ شهد لصالح  ، إلا أنفي غالب الأحيان الفائدة المرجوةيحمل من الخطورة ما يفوق 

أين ساعد هذا النوع الجراحي  من الجراحة و ذلك خاصة بعد الحربين العالميتين،هذا النوع 
و من القوانين التي  ،92في التقليل من الآثار النفسية للمشوهين و المحروقين نتيجة الحرب

   .كانت سباقة في الاعتراف بالجراحة التجميلية هو القانون الفرنسي

فلا توجد  ،المشرع الجزائري ولا يزال يلتزم الصمت بشأن هذا الموضوعكان 
في ذلك، بها  بالرغم من سبق التشريعات المتأثراول الجراحة التجميلية نصوص صريحة تتن

  .و على رأسها التشريع الفرنسي

نه يتم اللجوء للقواعد إف ،في ظل غياب النصوص الصريحة التي تنظم هذه الجراحةو 
أن  عتبارإو  ،واعد المتعلقة بإجراء التجارباللجوء للق أوالعامة المنظمة لمهنة الطب 

لأحكام الواردة في المواد و تطبق عليها ا 93،الجراحة التجميلية من قبيل جراحات التجريب

  .)94(17-90ت المضافة بالقانون .ص.من قانون ح 168/4 إلى 168/1من 

  :ضوابط الجراحة التجميلية : ثالثا

كونها لا تمارس في  ،اصة التي تتميز بها الجراحة التجميليةلنظر إلى الطبيعة الخبا
فليس هناك  ،عادة ما تجري في ظروف متأنية و مريحة أنهاكما  ،علاجية لأغراض الأساس

هذا الاسم  إطلاقكان يجوز  إن( ضعف الوسائل كون المريض أوما يبرر العجلة و التسرع 
 .ها شروط خاصة عن الجراحة العاديةلذلك فل ،ألام تنغص عليه بفعلليس مستعجلا ) عليه

                                                             
  . 438، مرجع سابق، ص ...ية المدنية للأطباء و الجراحينالمسؤول منير رياض حنا، -91

92 - D.MALICER, A.MIRAS, P.FEUGLET, P.FAIVRE, La responsabilité médicale, données 
actuelles, 2éme édition, édition ESKA/édition LACASSAGNE, Paris, 1999, p186. 

  .260وفاء شيعاوي، المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية، مرجع سابق، ص - 93
 15الصادرة في  35ر عدد .، ج05- 85، يعدل و يتمم القانون رقم 1990يوليو 31مؤرخ في  17-90قانون رقم  -  94

  .1990غشت 
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  :الخاضع للجراحة بكافة المخاطر إعلام -1

 إجرائهقبل  الجراحكان هذا الشرط مطلوب في كل الجراحات بحيث يجب على  إذا
 ،في الجراحة التجميلية مختلف قليلا الأمر أن إلا ،المريض بالمخاطر إعلام ،عملية لأي

فنطاق  ،فالجراح في هذا النوع من الجراحة ملزم بتبصير الخاضع لها بجميع المخاطر
مدفوعة  تليس المتمثلة في أنها ،الإعلام موسع في الجراحة التجميلية نظرا لطبيعتها الخاصة

كانت  إنلا تهدف لعلاج مرض جسدي و  فهي 95،خطر محدق بالمريض أوبضرورة حالة 
  .ت أخرى نفسية نتيجة للتشوهات و العقد و الإحساس بالنقصفي أحيان تهدف لعلاج حالا

على الجراح أن يعلم زبونه بكافة المعلومات بشكل مفصل و دقيق و حتى تلك يجب 
حكم محكمة  كذلك أكده اوهو م، 96متوقعة و الاستثنائية الحدوثالالأخطار البسيطة أو غير 

 97 .1988 جوان  30في  d’Aix en Provence - اكس اون بروفنس-استئناف 

  : صص في المجالالتخ -2

 إلامصالحهم  أو الأشخاصلا يسمح القانون في استعمال بعض الحقوق التي تمس حياة 
يكون الجراح  أنفلممارسة الجراحة التجميلية يجب  ،لمن تتوفر فيه صفات و شروط معينة

يكون متخصصا في المجال و عارفا لخبايا  أنو يجب  ،على قدر من الكفاءة العلمية و الفنية
بل فقط  ،تجميليةات عام أو جراح قلب القيام بجراح يجوز لطبيب لاو عليه  ،فنه

  :التي تنص على أنه ت.ص.ح.من ق 198للمتخصصين في المجال وهو ما ورد في المادة 

لم يكن  إذاصيدلي اختصاصي،  أويمارس مهنة طبيب اختصاصي  لا يجوز لأحد أن" 
  ..."معترف بمعادلتها أجنبيةشهادة  أوحائزا شهادة في الاختصاص الطبي، 

  

                                                             
95 - Comme le précise la cour de cassation du 14 juin 1992 : « Lorsque l’intervention prévue 
n’est pas imposée par un caractère d’urgence ou par un danger immédiat, le patient doit 
bénéficier d’une information totale ». Voir : David PICOVSKI, Le chirurgien plasticien et 
la justice, Thèse présentée pour le diplôme de docteur en médecine, Université LOUIS 
PASTEUR, Faculté de Médecine de Strasbourg, 2002, p29. 

 :حيث نص على 1981جانفي  8في  Lyonوهذا ما جاء في حكم محكمة استئناف ليون  -  96
 « Le chirurgien esthéticien - devait - plus que tout autre, informer très exactement son 
client de tous les risques inhérents à l’opération qu’il conseille et des séquelles pouvant en 
résulter... Le devoir d’information ne cessant pas avec l’achèvement de l’acte opératoire ». 
Voir : H. BENCHABANE, Le contrat médical met a la charge du médecin une obligation de 
moyens ou de résultat, revue Algérienne des sciences juridique, Economique et politique, 
volume 33, N°4, 1995, p770. 
97 -« En matière de chirurgie esthétique, le chirurgien est tenu d’une obligation d’information 
particulièrement rigoureuse et doit informer son client, non seulement des risques normaux et 
graves mais, de tous les risques graves ou bénins, fussent-ils exceptionnels ».  
Voir: David PICOVSCHI,  Le Chirurgien plasticien et la justice, op, cit, p 64. 



 لى القائم بھالالتزامات المترتبة علجراحي و المقصود بالعمل ا            :الفصل الأول
 

39 
 

  :علىط التي نصت .م.ا.من م 16لمادة ا و تضيف

يخول الطبيب و جراح الآسنان القيام بكل أعمال التشخيص و الوقاية و العلاج و لا " 
وصفات في ميادين  يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن  يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم

  ".تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلا في الحالات الاستثنائية

 :التناسب بين مخاطر العملية و فوائدها  -3
 لإجراءعلى ضرورة امتناع الجراح عن التدخل  ،يتفق الفقه و القضاء بشكل عام

لم يكن واثقا من وجود قدر من التناسب بين الغاية المرجوة والمخاطر  إذاعمليات التجميل 
له  ،شرط مراعاة التناسب في مجال الجراحة التجميلية إن 98،الممكنة الوقوع نتيجة العملية

و هو  الأمراضتهدف لعلاج  كونها لا ،نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجراحة ةريكب أهمية
العمل وراء  الغاية المطلوبة منمراعاة و تناسب بين  يكون هناك أنالذي يتطلب  الأمر

كان العيب بسيطا  فإذا ،99الوسائل المستخدمة أوسيلة وو بين مخاطر ال التجميليالجراحي 
ات يقوم بالعملي الذيعلى الطبيب و،خطيرة للعلاجلمستخدمة ئل ااالوس كونلا ت أنفانه يجب 

 الأمريترك  أنو ليس له  الممكنة الحدوث، الأخطارمع  تدخله ناسبتيقدر مدى  أن التجميلية
   100.العملية إجراءعلى  إصرارهبين يدي زبونه مهما كان 

 أنبمعنى  ،يغلب ظن الطبيب الجراح نجاحها أنهذه الجراحة  مشروعيةل إذايشترط 
كبر من نسبة أ او تحقق الفوائد منه أخطارهانجاح العملية و نجاة المريض من تكون نسبة 

على هذه  الإقدامله، و بناء على ذلك لا يجوز  أضرارحدوث  أوعدم نجاحها و هلاكه 
  101.إليهاالحاجة لا تدعو  أنتضرره ذلك  أوهلاك المريض  ىغلب الظن عل إذاالجراحة 

في المادة  -التناسب بين المخاطر و الفوائد–المشرع الفرنسي على هذا الشرط  نص

مدونة أخلاقيات مهنة الطب من  17الطب و التي تقابلها المادة  أخلاقياتمن قانون  40
عن تعريض المريض  الأسنانجراح  أوالطبيب  يمتنع أنيجب "  :تنص على إذ الجزائري

  "العلاجية أوفحوصه الطبية  للخطر لا مبرر له خلا

فنجد محكمة  ،في فرنسا تؤكد على قاعدة التناسبقضائية خاصة  أحكامصدرت عدة 

الحرية في  الأصلكان للطبيب من حيث  إذا" : بأنه  1924سنة النقض الفرنسية قضت 
لا ينطبق مع جراحة التجميل و الذي  الأصلهذا  أن إلا...استخدام وسيلة علاجية معينة

                                                             
98 - la jurisprudence avait considéré que cette obligation particulière pouvait aller jusqu'à 
l’obligation de refuser certaines interventions (Cour d’appel de Paris, 13 janvier 1959 ).Voir: 
H. BENCHABANE, Le contrat médical met a la charge du médecin une obligation de 
moyens ou de résultat,  op. cit, p770. 

  .202، ص2004محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 99
  .135، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، مرجع سابق، ص بن عودة حسكرمراد  -100
   .117محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها، مرجع سابق، ص  -101
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عيب بدني، لا شفاء المرض في حد ذاته، ومن ثم فليس من  إصلاحيهدف منها مجرد 
نسمح بتعريض هذا الأخير لخطر الموت أو خطر إصابة بالغة،  أنمصلحة العلم و المريض 

  102..."في سبيل الوصول إلى تحقيق نتيجة بسيطة و غير هامة

في الجراحة "  أن 21/02/1991بتاريخمحكمة استئناف فرساي  جاء في حكمما و كذا 
تم احترام نوع من  إذا إلا، أن يبررالتجميلية المساس بسلامة المريض البدنية لا يمكن 

عن التدخل بالعلاج و بين النفع الذي يتمناه المريض فلا التوازن ما بين الضرر الناتج 
    103."علاج أضراره تتجاوز النفع المنتظر منه ىيقدم عل أنيجب على الطبيب 

 المترتبة عن العمل الجراحي لتزاماتالإ :المبحث الثاني
شهد الطب خلال عقوده الأخيرة تطوراً كبيراً وتقدماً ملحوظاً جعل البعض يقّر بأن ما 
حدث من تطور وتقدم في هذا المجال خلال الخمسين عاماً الأخيرة يجاوز في أهميته ما تم 

وما لازمه من مخاطر  ،محصلة هذا التطور الطبي ، وخلال عشرين قرن من عمر الطب
  )المطلب الأول( لتزام الجراحإة ظهور و تطور في طبيع إلىأدت 

 ،للخطأ و الصواب اعرض، ممثل أي عمل إنساني الجراحي العمل الطبييعتبر 
ولا يتحمل تبعة الأخطار و  ،والطبيب لا يلزم بشفاء المريض و لا يمنع تطور المرض

ن يصف له وسائل العلاج أو ،يبذل العناية الكافية أنو الواجب الملقى عليه هو  ،الحوادث
شفائه من مرضه وان يراعى الطبيب واجب الضمير و يلتزم الحيطة و  هايرجى بالتي 

فقة مع الأصول العلمية الحذر ، و يلاحظ في غير الظروف الاستثنائية، أن تكون جهوده مت
  .الثابتة

و الطبيب لا  ،من أي اعتبار آخر أسمى يالعلاقة بين المريض و الطبيب له طبيعة إن
و لكي تثمر هذه العلاقة لابد من  .يبغي من هذه العلاقة النبيلة سوى مصلحة المريض وحده

منها تلك ذات الأهمية  لتزاماته، و خاصةإب اءوفأن يقوم الطرفين و خاصة الجراح بال
  ).المطلب الثاني(الكبرى

  لتزام الجراحإطبيعة  :الأولالمطلب 
مسلك المدين  عتبارها ظرفا خارجيا دورا هاما عند تقديرإتلعب درجة المعرفة الفنية ب

المستوى الفني الذي يحققه  يؤثر على أنن درجة التخصص من شأنه نظرا لأ  ،بالالتزام
 ،المدين  في المهنة يحدد المسلك المطلوب منه اختصاصن إلذلك ف ،المدين المحترف

يبذل من العناية و التبصر في تنفيذ التزامه القدر  أندرجة التخصص يوجب عليه  فارتفاع
بشكل عام  الالتزاماتقا لقواعد القانون المدني فإن وف 104.الذي يتوافق مع مستواه الفني

يكون المدين  عليهالتزام بتحقيق نتيجة،  أوالتزاما ببذل عناية إما تكون  ،وانطلاقا من محلها

                                                             
   .442، مرجع سابق، ص...و الجراحين للأطباءمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية  -102

103 -D.MALICER, A.MIRAS, P.FEUGLET, P.FAIVRE, La responsabilité médicale, données 
actuelles, op, cit, p187. 

، 2003منشأة المعارف، الإسكندرية، حمد شوقي محمد عبد الرحمن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، أ - 104
   .07ص



 لى القائم بھالالتزامات المترتبة علجراحي و المقصود بالعمل ا            :الفصل الأول
 

41 
 

حرصه للوصول لتلك النتيجة  تحقيقها يبذل في سبيل أنط بأن يقدم عناية و ملتزما فق إما
و لا  ،محددا بدقةلتزامه حينئذ إددة فيكون ملتزما باستيفاء واقعة مح إما، و )ولالأفرع ال(

 كما قد يكون إلتزام 105).ثانيالفرع ال(تحققت النتيجة المطلوبة إذا إلايكون قد وفى به 
 ).فرع ثالث(الجراح بين ذلك بحيث يتعين عليه بذل عناية مشددة

  لتزام الجراح ببذل عنايةإ: الأولالفرع 

ققت هذه بذل الجهد للوصول إلى غاية سواء تحب تزامإلعناية هو البذل ب لتزاميعد الإ
يبذل  أنهنا هو التزام بعمل لكن لا تضمن نتيجته و المهم فيه  فالالتزامالغاية أم لم تتحقق، 

  106.ن النتيجة المرتقبة احتمالية بطبيعتهاتنفيذه مقدار معين من العناية لأ في سبيلالمدين 

في  )Arrêt MERCIER قرار مرسي(صدر لمحكمة النقض الفرنسية حكم شهير

الطبيب بشكل عام و إن كان لا يلزمه بشفاء  لتزامإن أوالتي أقرت فيه ب 20/05/1936
بل  ،المريض، إلا انه يلزمه بأن يبذل لتحقيق النتيجة العناية الواجبة، لا من أي نوع كان

و ذلك في غير الظروف ) أولا(،107متفقة مع الأصول العلمية الثابتة، و يقظة، جهود صادقة
  ).ثانيا( الاستثنائية

 :بذل العناية في الظروف العادية لتزامإ: أولا
زام ببذل لتإنه أ ،لتزام الطبيبإن الأصل العام في يكاد يجمع القضاء و الفقه على أ

أما  ،ن يقدم لمريضه العناية و اليقظة الواجبتين في سبيل شفائهأعناية، بحيث انه ملزم ب
ملزما بنفس  الجراحيكون  مثل الطبيب، اء فهو ليس ملزما بهاالنتيجة التي هي حدوث الشف

كبر بحكم أن الجراح هو طبيب مختص أو الانتباه والحذر، لكن مع تشدد التزامات العناية 
فيكون مجبرا على الإحاطة بالمعارف اللازمة و بالقدرة على مواجهة الأخطار التي تتميز 

  108.بها مهنته
 و تتفق التي اليقظة و الصادقة الخالصة، الجهود بذل في الجراحإلتزام  يتلخص

 الصحية، تحسين حالته و المريض شفاء بهدف ،الثابتة العلمية الأصول مع القائمة الظروف
 وسائل من له يصف أن و الكافية العناية بالمريض يعتني أن هو الطبيب فعله على ما فكل

أن  مادام الصحية، حالته ساءت إنبغض النظر  ،مرضه من شفائه به يرجى ما العلاج
  109.المسؤولية عليه تترتب أن يمكن خطأ في يقع لم الجراح

                                                             
  .103مرجع سابق، ص  ،...جراحينالمسؤولية المدنية للأطباء و ال منير رياض حنا، - 105
مداخلة ضمن  ولية الطبيب بين الالتزام ببذل عناية و الالتزام بتحقيق نتيجة،ؤمس جاسم علي سالم الشامسي، - 106

  .699، ص 1998 ماي 5-3العربية المتحدة، من  الإمارات، جامعة الأول، الجزء "القانون الطب و"مؤتمر
107 -Jean-Marie AUBY, Le droit de la santé, 1er édition, Presses universitaire de France, paris, 
1981, p315. 
108- D.MALICER, A.MIRAS, P.FEUGLET, P.FAIVRE, La responsabilité médicale, La 
responsabilité médicale données actuelles, op, cit, p169. 

رقم الملف  ،30/05/1995 بتاريخ ،الرابع القسم ،المخالفات و الجنح غرفة )منشور غير ( العليا المحكمة قرار - 109
   .)حيثياته في العناية ببذل الالتزام يؤكد( 118720
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  21/12/1971و هو نفس ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرار لها بتاريخ 
بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، إنما هو ببذل  التزاملتزام الطبيب ليس إن إ" 
يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في  أنالعناية المطلوبة منه تقتضي  أن إلاعناية، 

غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل 
تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب في مستواه المهني وجد في نفس الظروف 

   110."تهكانت جسام أياول كما يسأل عن خطئه العادي ؤبالطبيب المس أحاطتالخارجية التي 

هو كما سبق ذكره  ،بأنه التزام ببذل عناية الجراح مرد ترجيح التزام الطبيب إن
غير ملزم بشفاء  الجراح فتجعل ،تطغى على نتائج العمل الطبي يتلا الاحتماليةالطبيعة 
توقف على عدة اعتبارات و عوامل تخرج عن إرادة م حدوث الشفاء أنذلك  ،المريض
  111.كعامل مناعة الجسم و عامل الوراثة و حدود العلم الطبي ،الجراح

  : على أنه التي تنص ط.م.ا.من م 45هذا ما ورد في المادة 

طلب معالجة بضمان تقديم  أيبمجرد موافقته على  الأسنانالجراح  أويلتزم الطبيب " 
  ..."و التفاني و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة بالإخلاصعلاج لمرضاه يتسم 

العلمية  الأصولبذله لجهود متفقة مع  أو إتيانهتزام الجراح مدى إليدخل في تحديد 
 ،يثلا يعقل استعماله لوسائل طبية و جراحية بدائية تخالف التطور العلمي الحد إذالثابتة، 

تلك  إلىنه ينبغي عليه اللجوء أ إلا محددة، وسائل استخدامطرق و ن كان لا يلتزم بإتباع إو
نسب تلك الوسائل حسب أفي اختيار  الاجتهادا الطب والجراحة الحديثة، وله التي استقر عليه

  112.و تطويرها بحيث تتفق و ظروفه الخاصة ،المتاحة الإمكانياتحالة كل مريض و 

القواعد العلمية الطبية الثابتة السائدة و المتعارف عليها بين " :الطبية بالأصول يقصد
يعلن هذا من قبل مدرسة  أنيجب  الأصولالعلمي من  الأسلوبو حتى يعتبر ...الأطباء

 أوقت قيامه بالعمل الطبي الأصول العلمية ويلم بهذه  أنطبية معترف بها و على الطبيب 
  113".الجراحي

                                                             
الطبيب، الجراح، طبيب الأسنان، الصيدلي، التمريض، العيادة و : المسؤولية الطبية محمد حسين منصور، - 110

  .209ص ،2006الإسكندرية، المستشفى، الأجهزة الطبية، دار الفكر الجامعي، 
، تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية و انعكاساتها على قواعد الإثبات، المجلة النقدية للقانون و ليهدي أحمد - 111

  . 112، ص2008/1العلوم السياسية، عدد خاص 
قانون " ير في القانون فرع مذكرة لنيل شهادة الماجستمسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  عميري،فريدة  - 112

  .23، ص2011، جامعة تيزي وزو كلية الحقوق، "المسؤولية المهنية
دار  الجزائري، المسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني و الأردني و النظام القانوني حمد حسن الحياري،أ - 113

  .44ص  ،2008الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
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هي الأصول التي يعرفها  ،و المقررة في مهنة الجراحةالأصول العلمية المحددة إن 
بحيث لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن  ،)الجراحون(أهل العلم و الاختصاص 
  114.ينتسب إلى عملهم و فنهم

ببذل العناية الواجبة عند إجرائه للعملية الجراحية بطريقة  لتزامهإبلا يعد الجراح مخلا 
تبع قواعد فنه و إو لا يعد مقصرا إذا  ،بهما علميا الطريقتين مسلم لاأن كطالما  ،دون أخرى

لم يحصل من العملية على النتائج التي كان بالإمكان أن يحصل  ، لكنلم يحدث منه إخلال ما
  115.عليها جراح أخر أكثر مهارة

المريض مفهوم متغير و متحرك حسب  اتجاهالعناية الواجبة من قبل الجراح تتخذ 
     116.الأجهزة الطبية و الوسائل العلاجية الحديثة لانتشارتطور العلوم و تباعا 

و المهارة و الرعاية في تطبيق  معيار العناية بالقدر المتوسط من الدرايةيتحدد و 
  117.لمريضعلى الحالة الواقعية بما يتفق مع صحة و مصلحة ا المعلومات العلمية و الفنية

لجهود التي يبذلها الشخص أقصى ا في سبيل ذلك و بذل ،لتزامهإبتنفيذ الجراح إذا قام 
فإنه يكون قد قام بتنفيذ  ،الذي يكون على درجة من الحرص و الدراية و اليقظة ،العادي

  118.و لم يتحقق الشفاء لتزامه و بذل العناية المطلوبة و لو لم يكن التدخل الجراحي موفقاإ

  :أنه ط على.م.ا.من م 15المادة نصت 

  ."من حق الطبيب أو جراح الأسنان و من واجبه أن يعتني بمعلوماته الطبية و يحسنها" 

تحصيله الخبرة و إتباع الطرق العلمية و الأصول  ،تقتضي العناية الواجبة على الجراح
أمام  جداولتذلك أن الجراح يكون عرضة ل ،الفنية التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة و اقتدار

يكون مستعدا لمواجهتها، كما تتطلب  أنحالات متنوعة من الجراحات و لذلك فهو ملزم 
كافيا نحو متابعة كل جديد في مجال العلوم و  اهتمامايوجه  أن ،العناية الواجبة من الجراح

 اختيار إلا وما عليه ة الناجعة،على التحكم في الطرق الجراحي ذلك ما يساعده ،الفنون الطبية
   119.التي يراها مناسبة لعلاج المريض الطريقة

الطبيب الجراح ملزما بتقديم العناية اليقظة التي تقتضيها الظروف الخاصة يكون 
  120.المهنة و مقتضيات التطور العلمي أصولللمريض و التي تتفق مع 

                                                             
114 - Marie-Dominique FLOUZAT-AUBA et Sami-Paul TAWIL, Droits des malades et 
responsabilité des médecins mode d’emploi, op, cit, p76. 

الوسيط في المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي، دار المطبوعات الجامعية،  عبد الوهاب عرفة، - 115
  .31ص ،2006الإسكندرية، 

  .127مرجع سابق، ص ،...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين منير رياض حنا، - 116
  .68مرجع سابق، ص  ،...المسؤولية القانونية للطبيب ،بابكرالشيخ  - 117
  .221مرجع سابق، ص ،دراسة مقارنة .الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية أسعد عبيد الجميلي، - 118
  .122مرجع سابق، ص، ...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين منير رياض حنا،  - 119
  .65ص ،2001المسؤولية المدنية الطبية، المجلة القضائية، العدد الأول، الجزائر،  صويلح بوجمعة، - 120
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في غير (فإنه لا يجوز له  ،التخصص أهللم يكن الطبيب من إذا  ،في مجال الجراحة
ذلك العلاج و  بأصوليكون محيطا  أنيتصدى لعلاج حالة ما دون  أن )الحالات الضرورية

ممن يمتهنون الطب و تلتمس  أصلاهو ف ،و التي لا يفترض في مثله الجهل بها ،أساليبه
لناس تتعرض على يديه و بسببه صحة ا أنعليه فلا يسوغ أسباب العلاج و الشفاء، وعندهم 

  121.و ربما حياتهم للخطر

  التزام بذل العناية في الظروف الاستثنائية: ثانيا

حرصت محكمة النقض الفرنسية على التفرقة بين التزامات الجراح في الحالات 
ستعجالية و التعجل، و بين تلك الحالات الإ التي لا يكون فيها درجة كبيرة من الخطر ،العادية

صحوبة الجراح، و يقصد بالحالات الاستعجالية تلك التي تكون م أمامهاالتي قد يكون 
لخطورة التي يكون عليها مثل ظرف السرعة و درجة ا ،تؤثر على الجراح استثنائيةبظروف 
كان  إنهذه الحالات و  مثل فيلإجراء التدخل، ظرف غياب الوسائل الضرورية  المريض،

نه في مثل هذه أ إلا ،اليقظة و الحرص الجراح دائما ملزم فقط ببذل عناية متمثلة في
 أنكما تبيح له هذه الظروف ، العلمية المتفق عليها الأصولالظروف يجوز له الخروج عن 

من   ،تكون من التزاماته في الظروف العادية إجراءاتو  بأعماليتغاضى عن القيام 
 بالتزامهن الجراح لا يكون مخلا أب ،محكمة النقض الفرنسية أقرتهتطبيقات هذا المبدأ ما 

تخاذ ذلك إكان عدم  إذاببذل عناية بإغفاله في الظروف الاستثنائية احتياطا كان يجب اتخاذه، 
  122.ليس نتيجة حتمية لوقوع الضرر الإجراء

فالعناية  ،به ةطياح الظروف الخارجية التي تكون محلتزام الجرإكما تؤثر على تحديد 
 ليست نفس ،عمله لأداءحاطا بكل الوسائل الضرورية و اللازمة الواجبة من جراح يكون م

، فيؤخذ بالحسبان عند تدخله أثناء تماما غائبة الإمكانياتتكون  جراح العناية الواجبة من
لتزام إفلا يستوي  ،العلاج و العوامل المحيطة به إجراءمكان  ،لتزام الجراحإتحديد مدى 

 الأجهزةفي مستشفى مزود بأحدث الوسائل و  أوالجراح الذي يمارس عمله في عيادة 
و بين الجراح الذي يؤدي مهامه في مكان و جهة نائية لا وجود  ،المساعدة لنجاح العمليات

نقله لمكان  بالإمكانلم تكن حالة المريض حرجة و كان  إذانه أ، غير الإمكانياتفيها لهذه 
 إنما في غياب الوسائل القيام بالتدخل العملية فهنا ليس على الجراح لإنجاحمجهز بالوسائل 

  123.فقط يأمر بنقل المريض

  : ط بنصها.م.ا.من م 16هذا ما ذهبت إليه المادة 

و لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في " ...
  124."ميادين تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلا في الحالات الاستثنائية

                                                             
  .216مرجع سابق، ص  ،...الطبيب، الجراح. المسؤولية الطبية محمد حسين منصور، - 121
  .165مرجع سابق، ص  ،...نالمسؤولية المدنية للأطباء و الجراحي منير رياض حنا، - 122
  .212مرجع سابق، ص  ،...الطبيب، الجراح. المسئولية الطبية محمد حسين منصور، - 123

124 - En vertu de l’article 70 du code de déontologie français: « Tout médecin est, en principe, 
habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais, il ne = 
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  لتزام الجراح بتحقيق نتيجةإ :الفرع الثاني

يجب في حالات وإنما  الجراح في كل الحالات إلتزاما ببذل العناية فقط، لتزامإلا يكون 
  .لا يؤدي فعل الجراح لحدوث ضرر للمريض أن هي و ،لنتيجة محددة التزامه أن يؤدي

ولا يكون  ،الذي تكون فيه النتيجة مقصودة لذاتها لتزامالإ الالتزام بتحقيق نتيجة هوو
فإذا لم  ،مجرد وسيلة ليست هي محل الالتزام إلاالنشاط الذي يبذله المدين لتحقيق النتيجة 
   125.بالتزامهتتحقق النتيجة كان المدين مقصرا و مخلا 

قل قضية ن ،لتزام الطبيب و الجراح بتحقيق نتيجةإما عرف القضاء الفرنسي بشأن  أول
 أولىو بذلك كانت  ،عد بمثابة سابقة خطيرة في المجال الطبيأُو الذي  ،الدم الملوث بالسيدا

المبدأ تحقيق نتيجة، كما تم تطبيق هذا  إلىتزام ببذل عناية لإلالتحول من ا أو نزلاقالإملامح 
 كبر فيما يخص الإصابة بالعدوى داخل غرفة العمليات أثناء التدخلأبشكل خاص و بدرجة 

  .الجراحي

وراء نشوء هذا الالتزام على الجراح هو كون العمل الجراحي في بعض  من العلة إن
يبرر الخروج عن قاعدة أن  هذا ما ،الاحتماللب عليه عنصر اليقين على عنصر يغ ،جوانبه
دون الالتزام سلامة المريض التزام تحقيق نتيجة وهي  إلى فقط عنايةلاهو بذل  التزامه

عاتقه واجب عدم تعريض المريض لأي أذى جراء ما يستعمله من أدوات  علىيقع بشفائه، 
و ما يستخدمه من أجهزة وما يعطيه من أمصال و ما ينقله إليه من دم أثناء العملية 

فهنا لا يكون  ،أخرمرضا  إليهالجراحية، فهو ملزم بسلامة المريض من كل عدوى قد تنقل 
    126.نتائج واضحة و محددة إعطاء ماإن ،محل الالتزام هو مجرد بذل عناية

تب في تحديد الالتزامات التي ير ،توسع القضاء في فرنسا بما يمتلكه من سلطة واسعة
نشأ مع الزمن واجبات قانونية جديدة من شأنها حماية أن أب ،الإخلال بها مسؤولية الجراح

خاصة في مجال المساس بالسلامة الجسدية للأفراد، و بذلك ابتعد القضاء عن  ،المضرورين
بأن قام بتحليل  ،النظرة التقليدية التي تقصر التزام الطبيب على مجرد بذل العناية اللازمة

 أعمالهل هي  ،من ذلك استخلاصو التعرف عليها و  الأوليةعناصرها  إلىالطبية  الأعمال
هذا المسلك التحليلي  أدىلابد من تحقيق نتيجة فيها، وقد  أمية اللازمة تستوجب فقط بذل العنا

ز ذلك من فيما يجاو أماحصر مجال التزام بذل عناية في نطاق العلاج بمعناه الضيق،  إلى
يكون فيها  الجراح لتزامإفإن  ،التي تكاد تصل درجة اليقين الاحتمالأعمال تقل فيها نسبة 

                                                                                                                                                                                              
=doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni 
formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience 
et les moyens dont il dispose ». Devant cette véritable autocensure laissée aux mains des 
chirurgiens, les tribunaux font preuve d’une grande sévérité devant la moindre complication 
en cas de défaut de compétence et de qualification .Voir : David PICOVSCHI, Le chirurgien 
plasticien et La justice, op, cit, p24. 

مرجع سابق، ص  و الالتزام بتحقيق نتيجة، مسؤولية الطبيب بين الالتزام ببذل عنايةجاسم علي سالم الشامسي،  - 125
700.  
  .115مرجع سابق، ص ،تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية و انعكاساتها على قواعد الإثباتأحمد هديلي،  - 126
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العمليات الجراحية و الأدوات  أثناءو هي حالات نقل الدم و السوائل  127بتحقيق نتيجة،
لتزام محدد يقع إت و المشرط و المقص، فهنا يبرز المستخدمة في هذه العمليات كالطاولا

سلامة  إلى إضافةالنتيجة المرجوة منها  الأدواتتحقق هذه  نأعلى عاتق الجراح و هو 
   128.لا تسبب ضررا لهم بحيثل هذه الوسائ استخدامالمرضى من جراء 

فبالرغم من تقرير  10/11/1999جاء في حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ 
كان سببه خللا أصاب  ،الخبراء الذي يؤكد بأن إصابة المريض بالعمى أثناء العمل الجراحي

ولم يكن  ،ولا علاقة له بالحالة السابقة على العملية الجراحية للمريض ،الأوعية الدموية
قر بإخلال الجراح أإلا انه  ،متوقعا كتطور طبيعي للحالة التي كان يعاني منها المريض أصلا

لو كان الضرر الذي أصاب المريض لا علاقة له بحالته  و حتى ،بسلامة المريض لتزامهإب
و عليه و إن كان الجراح  ،أو كانت بسبب تداعيات العمل الجراحي ،السابقة على التدخل

                 129.فهو ملزم بتفادي تفاقم حالته المرضية التي قدم بها إليه ،ملزما بشفاء المريضليس 

الجراح  أن ،العلمية الأصولبعض  استقراريلاحظ في هذا الصدد و مع تطور العلم و 
  :ملزما بتحقيق نتيجة في بعض الحالات و هيأصبح 

المريض، الحصول على  بإعلاملتزامه إمثل  الإنسانيةبواجباته  التزاماتهعندما تتصل *
تكون التزامات الجراح هي  السر المهني، متابعة علاج المريض، فهنا إفشاءموافقته، عدم 

  .العناية بذلمجرد   فيه تزام فلا يكفيللإتحقق ا

التركيبات ان، الأسنالفنية مثل تركيب  الأعمالببعض  التزاماتهعندما تتصل *
  .الصناعية

من جراء استعمال  لأذىو عدم تعرضه  بسلامة المريض التزاماتهما تتصل عند*
لا ينقل له مرض جديد لم يكن فيه قبل التدخل بسبب سوء  أنالجراحة و  أدواتو  الأجهزة
   130.الدم الملوث أوالعدوى  أوالتعقيم 

  الأجهزةو  الأدوات: أولا

  : على 276-92من المرسوم التنفيذي  14نصت المادة 

في المكان الذي يمارس فيه مهنته تجهيزات  الآسنانجراح  أوتتوفر للطبيب  أنيجب "
بأي  الأسنانجراح  أوهذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب  لأداءملائمة و وسائل تقنية كافية 

                                                             
، دار "دراسة في القانون الجزائري و المقارن " ،مال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبيةأ - 127

  .187، ص2011، الإسكندريةالجامعة الجديدة، 
المدنية و الجزائية، مؤسسة غبور : المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربيةمحمود زكي شمس،  - 128

  .44، ص 1999للطباعة، دمشق، 
هديلي، تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية و انعكاساتها على قواعد الإثبات، مرجع سابق، ص  أحمد - 129
118.  
  .72مرجع سابق، ص  المسؤولية الطبية المدنية، صويلح بوجمعة، - 130
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 أوتضر بنوعية العلاج  أنيمارس مهنته في ظروف من شأنها  أن الأحوالحال من 
   ."الطبية الأعمال

نه لا يمكن تصور أبحيث و وسائل عديدة،  أجهزةو  بأدواتيستعين الجراح  عمله أداء أثناء
قياس نبض القلب و  أجهزةالحقن و أدوات و تشمل  ،الأدواتقيام عملية جراحية دون تلك 

الجراحة  أدواتالضغط الدموي و ما يلحقها من طاولة العمليات و الكراسي الطبية، 
راح يشترط على الطبيب الج نأريض لا يستطيع كان الم إذا ،وغيرها كالمشرط و المقص

المستعملة لتحقيق شفائه و  الأجهزةو  الأدواتهذه تكون  أن نه من حقه أن يشترطإشفائه، ف
  131.تنكسر و تحدث ضررا للمريض أولا تنفجر  بحيث ،علاجه غير خطرة على حياته

إذا أصاب المريض حروق من جراء تطاير اللهب من  بالتزامهيعد مخلا الجراح 
قرار محكمة (بالرغم من بذله العناية الواجبة و لم يثبت منه أي تقصير ،المشرط الكهربائي

  132.)1960-06-28النقض الفرنسية في 

، يرتب 22/11/1994في هذا الإطار صدر قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
 آلةأحدثه لمريضه من جراء الذي راح أسنان، بسبب الضرر إلتزاما بالسلامة على عاتق ج

  133.تستخدم في جراحة الأسنان

 ،سليمة لا تسبب ضررا للمريض و أجهزة آلات استخداملتزام إ ءيقع على الجراح عب
 الأدواتو  بالأجهزةعطل  أوهي تلك التي تنشأ نتيجة وجود عيب هنا المقصودة  الأضرارو 

بأن الجراح يعد  16/11/1965المذكورة فقد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
المفاجئ لطاولة المريض بسبب الهبوط  أصابتالتي  الأضرارعن  و مسؤولا لتزامهإبمخلا 

متى كانت مستقلة عن المرض و عن العمل الجراحي في حد ذاته و ما  العمليات، فالأضرار
  134.ينطوي عليه من طبيعة فنية فإن التزام الجراح عنها هو تحقيق نتيجة

L’usage du matériel de soins médicaux par le médecin met à sa 
charge une obligation de sécurité .135 

  :9/11/1999محكمة النقض الفرنسية في قرار لها في  قضت في هذا الصدد

                                                             
131 -H. BENCHABANE, Le contrat médical met a la charge du médecin…op, cit,  p 773. 

مرجع  ،"ة في القانون الجزائري و المقارندراس"نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  بكوش، أمال - 132
  .190سابق، ص

جامعة  مراد بن صغير، المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، - 133
  .55،  ص2007العدد الثالث  ،سيدي بلعباس

  .219مرجع سابق، ص  ،...الطبيب، الجراح. المسئولية الطبيةمحمد حسين منصور،  - 134
135 - D.MALICER, A.MIRAS, P.FEUGLET, P.FAIVRE, La responsabilité médicale, données 
actuelles, op, cit, p 28. 
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« le contrat formé entre le patient et son médecin met a la charge  de 
ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de 
sécurité de résultat en qui concerne les matériels qu’il utilise pour 
l’exécution d’un acte médical ou d’investigation ou de soins » .136 

  نقل السوائل و الأمصال و الدم: ثانيا

و يجري في جسم  ،السائل الأحمر الذي يملأ الشرايين و الأوردة ذلك يعرف الدم بأنه
سيما في العمليات و ضرورته لا ،الإنسان، و نظرا لأهميته العملية في المجال الطبي

إجازة عمليات نقله من شخص  ىغالبية قوانين الصحة العالمية عل تجمعأالجراحية، فقد 
  137.لأخر، على أن يكون ذلك وفق شروط محددة يجب مراعاتها

 ،أمر ضروري ل للمريض وخاصة نقل الدم في العمليات الجراحيةئاويعد نقل الس
الكبرى التي يحتاج فيها المريض لتعويض ما يفقده من دماء  العملياتفي  أعظمبدرجة و

التي تؤثر  ،كعمليات جراحة الصدر و القلب و استئصال الأورام السرطانية وغيرها ،أثنائها
ففي هذا النوع من العمليات يفقد المريض جزءا كبيرا من  ،على كمية الدم في جسم المريض

 138ملية بأن ينقل له دما تعويضا له عما نزفه و فقده،وهنا يكون الجراح ملزما أثناء الع ،دمه
 كما جسيمة، تكون قد بأضرار هصيبي لاأ و ،دمه فصيلة مع متفقا يكون هذا الدم أن يتعين
إلى  العدوى انتقلت الأمراض و الفيروسات و البكتيريا، وإلا من خاليا سليما يكون أن يجب

 و مناسب دم تقديم محله محدد لتزامإ الجراحالمتلقي للدم، و من هنا يقع على عاتق  المريض
 ،ما بجرثومة ملوث أو له مناسب غير إليه نقله الذي الدم كان إذا لتزامهإب مخلا فيكون سليم،

 من يلحقه أن يمكن داء أي من المريض سلامة هي و ،نتيجة بتحقيق التزام هو لتزام هناالإ
  139.له المنقول الدم

 بل ،المريض شفاء على أثرها و الدم نقل عملية فعالية مدى عن يسأل لا الجراحإن 
 إلى جديدة المنقول علة الدم هذا يضيف لا بأن يعد مطالبا هناسلامة الدم، ف عن فقط يسأل

و الأمصال دون إلحاق أضرار  الدم نقل تمر عملية أن، وعليه يجب يعالج المريض الذي
 إهمال اتجاه أو تساهل أو تفريط أي يتفادى فيها أنو  ،بالمريض الخاضع لهذا العمل

 سائل أي المريض بإعطاء قيامه عندف ،نتيجة بتحقيق إلتزام هو الجراح هنا فالتزام، المريض
 الجسم قابلية و المحاليل هذه صلاحية من التأكد عليه، الأمصال أو الجلوكوز مثل طبي

  140.لمتلقيها اأمراض هاو عدم نقل لاستيعابها
                                                             

136 -Anne LAUDE et Bertrand  MATHIEU et Didier TABUTEAU, Droit de la santé, 2eme 

édition, presses universitaires de France, paris, 2009, p 437. 
كلية الحقوق  المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، ، طبيعة التزام الطبيب في مواجهة المريض،عبد االلهليندة  - 137

  .161، ص2008/1عدد خاص  و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
محمد عبد المقصود حسن داود، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري و اثر التصرف فيه في الفقه الإسلامي  - 138

  .53، ص 1999جامعة الجديدة، الإسكندرية، والقانون المدني، دار ال
  .61و 60ص  مرجع سابق، ،للأطباءرج بورويس، المسؤولية الجنائية العي - 139
  .164عبد االله، طبيعة التزام الطبيب في مواجهة المريض، مرجع سابق، ص ليندة - 140
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 نإ"  1999جوان  29جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية بتاريخ 
تشفيات بالتزام بسلامة الطبيب ملزم تجاه مريضه فيما يتعلق بقضايا العدوى داخل المس

  141."النتيجة 

  الصناعية التركيبات:ثالثا

 (prothèses) اصطناعيةأدى التقدم العلمي و التقني إلى الالتجاء لوضع أعضاء 
، خلل أوو ما قد يصاب منها بعجز  ،كوسيلة لتعويض الإنسان عما فقده من أعضائه الطبيعية

  :و يمكن أن تثير عملية تركيب الأعضاء الصناعية الالتزام من وجهتين مختلفتين 

مع حالة المريض و مدى تعويضه عن  اتفاقهفي مدى فعالية العضو الصناعي و : الأولى
أي  ،لديه، في هذا الجانب التزام الجراح عند تركيبه للعضو يكون ببذل عناية النقص القائم

لمريض و العمل على تهيئة االعضو الصناعي المناسب لوضع  لاختياريقوم بالجهد اللازم 
و الضعف الذي يعاني منه، و بالتالي  لا يقوم تقصير  تهالعضو بالطريقة التي تتلاءم و حال

   142.لال منهالجراح إلا إذا ثبت إخ

فهنا يوجد جانب ذو طبيعة تقنية فيلتزم فيه  ،فهي سلامة العضو و صناعته و جودته: الثانية
مقصرا الجراح بنتيجة و هي ضمان سلامة الجهاز و مناسبته لجسم المريض و بالتالي يعد 

  143.كان العضو رديء الصنع آو لا يتفق مع مقياس الجسم آو سبب أضرارا للمريض إذا

أطباء العظام و المجبرين و الجراحون الذين يستخدمون قطعا من المعادن أو  التزامإن 
بتحقيق نتيجة، بذلك لا يلقى على عاتق المريض إثبات  أصبح إلتزامهم، )البلاستيك(اللدائن 

    144.الخطأ، كذلك الأمر بالنسبة للطواقم التي يستخدمها جراح الأسنان

  بذل عناية مشددةب الجراح لتزامإ :ع الثالثالفر

لتزاما ضمنيا إفي العمليات الجراحية القضاء في بداية الأمر على عاتق الجراح  ألقى
فقد قضت محكمة  ، لتزاما بتحقيق نتيجةإو هو ما يعني اعتباره  ،بضمان نجاح العملية

ن دخل الجراحي بهدف التجميل نظرا لأن النتيجة وحدها التي تبرر التأب 1974باريس سنة 
  145.تلك الجراحة لا تستلزمها حاجة العلاج

  

                                                             
  .53، صمرجع سابقمراد بن صغير، المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية،  - 141
  .222مرجع سابق، ص ،...الطبيب، الجراح: المسئولية الطبيةمحمد حسين منصور، - 142
 .52مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني الجزائري و الاردني،  حمد حسن الحياري،أ - 143

  .223، مرجع سابق، ص...الطبيب، الجراح. المسئولية الطبية ،محمد حسين منصور :أيضاانظر 
  .473مرجع سابق، ص  ،دراسة مقارنة خطأ في المسؤولية الطبية المدنيةال أسعد عبيد الجميلي، - 144
  .137مراد بن عودة حسكر، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، مرجع سابق،  ص - 145
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لتزام الجراح إذا الصدد بين حالتين لتحديد في ه "هشام عبد الحميد فرج"الدكتور ميز 
  :التجميلي

تدخل الجراح راجع لسبب نفسي و تم التأكد من ذلك  تتمثل الحالة الأولى في كون -
و عليه يجب محاسبة الجراح  ،بعرضه على طبيب نفسي فهنا يكون التدخل لضرورة العلاج

  .عناية و ليس تحقيق نتيجة لتزامه ببذلإأساس على 

كتلك  ،لهدف تغير ملامح الوجه فقط أجريتكانت الجراحة قد  إذا الحالة الثانية أما -
فإن الجراح في هذه الحالات  ،على سبيل التغيير فقط ،التي تجرى للفنانين و المشاهير

 أرادهاالنتيجة التي  إنماتلك العملية لم يقصد منها الشفاء  أنحيث  ،مطالب بتحقيق نتيجة
 146.الخاضع لها

خضع أصبحالفرنسي الذي  موقف القضاء تغيرلتزام الذي لنفس الإ ،الجراحة التجميلية ي
 هذه لكن مقدار ،هو بذل عنايةيها زام الجراح فقر بأن التأو  ،يكون في الجراحة العادية

س ملزما التي و إن كان الجراح فيها لي ،العناية المطلوبة تختلف في الجراحة التجميلية
تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا  ،فيها مشددة العناية الواجبة نأإلا  ،بضمان نجاح العملية

    147.تتفق مع الأصول المستقرة في علم الجراحة ،يقظةو  اصدقأكثر 

هو و  تشددا، أكثرية العادية بل هي ي العمليات الجراحعناية ليست كتلك الواجبة فهذه ال

، التي 8/01/1981، على غرار حكم محكمة ليون في 148قضائية أحكامما يظهر في عدة 
الجراحة التجميلية لا  أن، ذلك أكثر صرامة" : يكون  أنالالتزام يجب  أنفيه على  أكدت

الحصول على العلاج لكن فقط تحسين و إعطاء رضا جمالي للمريض  إلىتهدف نتيجتها 
  149."الموجود في وضعية غير مريحة 

  

                                                             
سامية بومدين، الجراحة التجميلية و المسؤولية المترتبة عنها، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون،  - 146

  .74، ص 2011تيزي وزو،  و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق
  .137مراد بن عودة حسكر، المسؤولية الجنائية للطبيب عن الجراحة التجميلية، مرجع سابق،  ص - 147

148- Sans admettre une obligation de résultat, les juges, de plus en plus, considèrent que, 
s’agissant de chirurgie esthétique, l’obligation de moyens du praticien doit être appréciée 
beaucoup plus strictement que dans le cas de la chirurgie classique.  En effet, la jurisprudence 
est devenue exigeante sur les moyens apportés et elle a défini, pour la chirurgie esthétique, ce 
qu’on a communément appelé l’obligation de moyens renforcée.  
C’est ce que résume l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mars 1991 dans les termes 
suivants : « en matière de chirurgie esthétique, l’obligation de moyen pesant sur le 
praticien doit, certes, être appréciée beaucoup plus strictement que dans le cadre de la 
chirurgie classique, dès lors que la chirurgie esthétique vise, non pas à rétablir la santé, 
mais à apporter une amélioration et un réconfort esthétique à une situation jugée 
insupportable par le patient » . Voir : David PICOVSCHI, Le chirurgien plasticien et La 
justice, op, cit, p 31. 
149 - H. BENCHABANE, Le contrat médical met a la charge du médecin…,op,cit,  p770. 
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  التزامات الجراح: المطلب الثاني

تترتب عن العلاقة التي تنشأ بين الطبيب الجراح و المريض، التزامات متبادلة تقع 
تنفيذ التزامه، فيقع على على كاهل كل من الطرفين، و القانون يفرض على كل طرف واجب 

عاتق المريض التزامات بسيطة و غير معقدة، لعل أهمها هو دفع الثمن، إعطاء الجراح 
  .المعلومات الصحيحة عن حالته الصحية، ليتمكن من التشخيص الصحيح للمرض

لطابعها الفني مقارنة  نظرا على خلاف ذلك فإن التزامات الطبيب الجراح ليست بسيطة
بالتزامات المريض، كما أنها التزامات شديدة الأهمية نظرا لخطورة ما قد ينجر عن الإخلال 

، و توجد )ولالأفرع ال(بها، في هذا السياق توجد التزامات عامة مرتبطة بالواجبات الإنسانية 
  ).فرع ثانيال(التزامات خاصة مرتبطة أكثر بالمهنة 

  الإنسانية بالواجبات المرتبطة لتزاماتالإ: الأولالفرع 

وعلى وجه القيام بها بصفة عامة التي يجب على جميع الأطباء تزامات لأهم الامن 
 مقدي أن ، كما يجب)أولا(الرضا المتبصر للمريض  التزام أخذهي ، الجراح الخصوص

 بالحفاظ على السر الطبي الإلتزام ، و كذا)ثانيا(مريض الضروري و مساعدة ال العلاج
   ).ثالثا(

  المريض رضا بالحصول على الجراح لتزامإ: أولا

، فالأول ضروري لمشروعية الجراح احترام نوعين من الرضا يكون على عاتق
 ، يكون بعد أن أصبحدراستهالذي نحن بصدد و الثاني  ، أما الرضاالمريضالمساس بجسم 

يختلف اخذ رضا المريض في الحالة الأولى الذي يكون إذنا اقرب و ، التدخل الطبي مشروعا
فهو رضا عام يكون  ،يكون شرطا لمشروعية المساس بجسم المريض الذيمنه للرضا، و 

خذ إذن المريض قبل بداية التدخل الجراحي أدة قبل الشروع في العلاج، فيكفي مرة واح
لتزام على عاتق الجراح و الذي يكون إأما الرضا الثاني الذي هو  ،عمله الطبي لمشروعية

و هو رضا يلتزم الجراح بأخذه من المريض في كل  ،خاصا بحيث يجب أن يكون مستنيرا
لتزام على الجراح إعلام إيقع  إذ ،من إجراءاته مرحلة من مراحل العلاج وأمام كل إجراء

ثم يتخذ  يض،و أمام كل تغير يطرأ على حالة المر ،المريض بالوقائع في كل وضع جديد
  .رٍعا لذلك رضائه عن علم و تبصالمريض تب

الجراح بشرح   يكون إلا بعد أن يقوم الطبيبهو الذي لا ،الرضا الذي يقصد به قانونا
على بينة من الأمر، ذلك لكي يكون المريض  ،تفصيلي للمريض عن العملية الجراحية

 ،طلاع على نوع المرضإوالحقيقة وا عنه على ضوء الواقع يكون الرضا صادر وبالتالي
و المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن  ،مخاطرها ،وماهية الجراحة التي ستجرى عليه

  150.العملية

                                                             

.41العقوبات، مرجع سابق، ص عبد الرحمن توفيق، محاضرات في الأحكام العامة لقانون  - 150 
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المبادئ  حترامإلتزامه بإقد قام بواجبه و إذا أخد رضا المريض، يعتبر الطبيب الجراح
الفرد في  ام استقلالية عن احترمهنته، فضلا أخلاقلتزامات إية والعدالة  والعالمية  للحر

  151.اتخاذ القرارات التي تتعلق بشخصه

يحمله تبعة المخاطر الناشئة  هذا ما ،الجراحجانب إخلال من  عنه رتبتالرضا ي تخلف
و تزداد أهمية الحصول على رضا  ،دني خطأ أثناء التدخلأحتى لو لم يرتكب  ،عن الجراحة

  152.كثير من المخاطرالينطوي على  الجراحي جالعلا المريض كلما كان

، تبصرو  ه، أن يكون حرا و على بينة كاملةيجب أن يصدر الرضا من المريض نفس

 الذي الإنسان، وحقوق البيولوجيا لأخلاقيات العالمي الإعلان من 7 المادة أكدته ما هذا
 :فيها جاء والتي ، 2005 الأول تشرين 19 في اليونسكو لمنظمة العام المؤتمر اعتمده

 إبداء بعد من إلا ،وعلاجي وتشخيصي وقائي طبي تدخل أي إجراء يجوز لا" 
 أن وينبغي، وافية معلومات إلى استناداً والواعي، والحر المسبق قبوله المعني الشخص

 في عنه الرجوع المعني للشخص يتسنى وأن صريحاً الأمر، اقتضى حيثما القبول، يكون
  153 ."أذى أو ضرر يلحقه أن دون كان، سبب ولأي شاء وقت أي

يقع على "  :بأنه  05/07/1949بتاريخ  Montpellier همحكمة مونبلييلحكم جاء في 
العلاج و مخاطر العملية الجراحية، و إلا كان بإحاطة المريض بطبيعة  التزامعاتق الطبيب 

  154."تدخله و لو لم يرتكب خطأ في عملهمسؤولا عن كافة النتائج الضارة من جراء 

يأتي الإعلام  أننه في الغالبية من الحالات يجب إ" : Jean penneau الفقيه يقول 
بالشعور الصحيح تجاه العمل قبل أي عمل طبي، حتى يسمح للمريض بالتفكير و 

  155."الطبي

                                                             
151 - l’arrêt TEYSSIER (Cour Cass 28 janvier 1942) selon lequel : « L’obligation de recueillir 
le consentement du patient est imposé par le respect de la personne humaine ».   
Voir : Pierre SARGOS, Information du patient et consentement aux soins, Droit médical et 
hospitalier, N°30, fasc.9, Litec, Juillet 2008, p08. 

دار  فرنسا، -دراسة مقارنة الجزائر: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة حسين طاهري، - 152
التقصيرية للأطباء في التشريعات المسؤولية محمود زكي شمس، : أنظر أيضا .22ص ،2008هومة، الجزائر، 

  .382صمرجع سابق،  المدنية و الجزائية،: العربية
 صالح ، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى دراسة قانونية مقارنة، مجلة فواز - 153
  .495و 492ص، 2009، دمشق، الثاني العدد،  25 المجلد، والقانونیة الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة

كلية  المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية،زاهية حورية سي يوسف، الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية،  -  154
  .73ص ،2008/2عدد خاص  الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

النقدية للقانون و العلوم ، المجلة  - دراسة مقارنة –، مدى التزام الطبيب بإعلام المريض بن صغيرمراد   -  155
  .171، ص2008/1عدد خاص تيزي وزو،  كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، السياسية،
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الوسيلة الضرورية للتأكد "  :علام بأنهلإعرفت الأستاذة جاكلين باز التزام الطبيب با
من تعاون المريض بالنسبة للتدابير التي ينوي الطبيب اتخاذها في حالة المريض و من 
اجل العلاج الذي يقتضي إتباعه، و قررت بأن الطبيب يقع في خطأ إذا لم يعلم المريض عن 

  156."اطر التي يحتملها العلاج المقترحالمخ

التبصير الوسيلة المثلى و الناجعة للحفاظ على الثقة في العلاقة القائمة  أو الإعلاميعتبر 
ذلك بان يقدم لمريضه معلومات متسلسلة،  إطارريض و الطبيب، و الطبيب ملزم في مبين ال

تكون  أنحد التعقيد، و إلى تكون علمية  أن، مفهومة فلا يجب simples  بسيطة

  Approximative. 157و تقريبية   Loyaleصادقة

الناجمة  الأخطارطلاع المريض على تكاليف العلاج و طبيعته و إ الإعلاميشتمل هذا 

    158 .الجانبية المحتملة حصولها الآثار أوعن مباشرة العلاج و التطور 

المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة  276-92المرسوم التنفيذي من  43نصت المادة 
مريضه بمعلومات واضحة  لإفادةيجتهد  أن الأسنانجراح  أويجب على الطبيب " :الطب

  ".طبيكل عمل  أسبابن أوصادقة بش

المريض لا يستطيع أن يقبل أو يرفض تحمل المخاطر الناجمة عن التدخل العلاجي أو 
تبصيره بحقيقة هذا التدخل ومدى ما ينطوي عليه من مخاطر، وأي كذب  إلا بعد ،الجراحي

  159.قبيل الخطأ الطبي الموجب للمسؤوليةأو إخفاء للحقيقة عن المريض يعتبر من 

يكون كاملا، لكن محتواه يعتمد على خطورة  أنيجب  الإعلامهذا و على العموم 
على سن، لا يكون الإعلام المتخذ، فمن المنطقي أن مجرد إجراء عملية بسيطة  الإجراء

   160 .فيها، مثلما لو كان الإجراء المتخذ هو عملية على قلب مفتوح

على معنويات  التأثير إلى ،ببعض المعلوماتو لو  الإفضاء معينة قد يؤدي في حالات
بعض  إخفاء يجيز للجراح الأمر هذا ،على حالته الصحية ينعكس قد مما ،المريض

                                                             
  .174و 173ص المرجع نفسه، - 156

157 - Comme le dit le Doyen R. SAVATIER , le médecin doit « donner une idée raisonnable 
de la situation à son patient pour qu’il puisse porter un jugement raisonnable ».  
Voir : David PICOVSCHI, Le chirurgien plasticien et La justice, op, cit, p25. 

مرجع  ، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى دراسة قانونية مقارنة،صالح فواز - 158
  .489و 488صسابق، 

، كانون 3التزام الطبيب بتبصير المريض، مجلة جامعة ذي قار، العدد طويرش الكعبي، سالم عبد الرضا  - 159
  .29، ص 2006/الأول

160 - Jean Baptiste THIERRY, La responsabilité médicale en Europe, Seminar on: Medical 
Liability Under the New Federal Law No. 10 of 2008, 08-09 decembre 2009, p69. 
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 إقدامضرورة  ىعل و تلح ن قواعد الطب تؤكدسردها بطريقة عامة، لأ أوالمعلومات 
  ، هذا الإمكانيجب استبعاد عامل الخوف قدر  إذالمريض على الجراحة و هو مرتاح نفسيا، 

  :ط .م.ا.ممن  51المادة  ما جاء في نص

 أومشروعة يقدرها الطبيب  لأسبابتشخيص مرض خطير عن المريض  إخفاءيمكن "
كان المريض قد  إذا إلا إخبارهايجب  الأسرة أنغير  ،وإخلاصبكل صدق  الأسنانجراح 

، ولا يمكن كشف بالأمر إبلاغهاالتي يجب  الأطراف عين أوهذه  الإفشاءمنع مسبقا عملية 
  ."بمنتهى الحذر والاحتراز إلاالحاسم  التنبؤ أوالتشخيص الخطير 

حينما أعفت محكمة النقض الفرنسية في  ،و قد راعى القضاء الفرنسي هذه المسألة

الطبيب من المسؤولية عندما هون على المريض النتائج  21/02/1961بتاريخ  لها قرار
ن سردها بطريقة سهلة، و دون تفصيل في ذلك أارة و المحتملة للتدخل الجراحي بالض

  161.مراعاة لحالة المريض النفسية

  لتزام تقديم العلاج للمريض في خطرإ: ثانيا

 توفر هذه العلاقة في جببحيث ي ،غالبا تكون العلاقة بين الجراح و المريض تعاقدية
التراضي، فلا يوجد نص قانوني يلزم الجراح بالقيام بجراحة للمرضى الذين يطلبون 

  162.الاتفاق أوترك واجبا يفرضه القانون  إذا إلا لتزامهإبمساعدته، و الفرد لا يعد مخلا 

رفض  أوأن الطبيب و الجراح لهما كامل الحرية في قبول بالفقه  جانب منيرى 
لتزام قانوني أو عقدي يجبره على تلبية نداء كل إنه لو وجد أالدعوة للعلاج، بحجة 

  163.في حالة عبودية لا تطاق الطبيب و الجراح لأصبح،مريض

  :الطبمن مدونة أخلاقيات مهنة  42ما ورد في المادة هذا 

حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب و المريض  وتمثل"... 
و العلاقة بين جراح الأسنان و المريض، ويمكن للطبيب أو جراح الأسنان مع مراعاة 

  " تقديم العلاجلأسباب شخصية  أن يرفضأعلاه،  9المادة 

من  09نص عليه في المادة  قاعدة حرية الجراح في تقديم العلاجعن  ستثناءالإ
  :إذ جاء فيها ط.م.أ.م

أو أن  خطرا وشيكا،يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه " 
  ."يتأكد من تقديم العلاج الضروري له

                                                             
  .195ص، مرجع سابق، -دراسة مقارنة –مدى التزام الطبيب بإعلام المريضبن صغير،  مراد - 161
  .186و 185، ص مرجع سابقمحمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي،  - 162
  . 66صمرجع سابق،  الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، ،سي يوسف زاهية حورية - 163
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في  هذا الأخيرمتى كان  ،يكون الجراح إذن ملزما بمساعدة المريض و تقديم العلاج له
خطر و كان الطبيب في مركز المحتكر، أي في ظرف لا يوجد سواه لإسعاف المريض، 

الفني بحيث لا يوجد  سواء تعلق الأمر بظرف الزمان أو المكان أو ظرف الاختصاص
قت غير لا ينقطع عن معالجة المريض في و يقع على عاتق الجراح أيضا أن مختص غيره،

  164.لائق وبغير مسوغ قانوني

، قضي فيه بمسؤولية 29/10/1963ار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ صدر قر
الطبيب الذي ترك المريض لرعاية شخص أخر ثبت أنه مساعد طبيب غير متخصص، 
بالإضافة إلى رفضه الانضمام بعد ذلك إلى زملائه في تشخيص حالة ذات المريض، مما 

  165.تسبب في تأخير علاجه

 يعاقب ": منه  182 المادةجاء في إذ وبات الجزائري في قانون العقكرس هذا المبدأ ت
دينار أو  15.000إلى  500 من وبغرامة سنوات خمس إلى أشهر ثلاثة من بالحبس

بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه و بغير خطورة عليه أو على 
كان في إمكانه كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر ... الغير

 عليه خطورة هناك تكون أن دون وذلك له الإغاثة بطلب أو منه مباشر بعمل تقديمها إليه
  ..".الغير على أو

كل من " : بأنه 06/02/1998قضت محكمة التمييز الفرنسية في قرار لها بتاريخ 
يقدم تلك  أنيمتنع بإرادته عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر طالما كان بإمكانه 

يرتكب ، للخطر أخرشخص  أي أويعرض نفسه  أنيطلب النجدة دون  أوالمساعدة شخصيا 
 166."العون  أوجنحة الامتناع عن تقديم العلاج 

  )المهني( الطبي المحافظة على السربتزام لالإ: ثالثا
    : "سقراط"قال 

« il ya plus de peine a garder  un secret qu’a tenir un charbon ardent 
dans sa bouche ». 

 : 1950في Portes   "بورت"قال البروفيسور  كما
 " Il n’y a pas de bonne médecine sans confidences, pas de 
confidences sans confiance, pas de confiance sans secret "167 

                                                             
، الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية، و الجراحين المدنية الأطباءمسؤولية رمضان جمال كامل،  - 164

  .117ص ، 2005القاهرة، 
  .191محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، مرجع سابق، ص - 165
  .67صمرجع سابق،  الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية،سي يوسف، نقلا عن زاهية حورية  - 166

167- P. LEPEE et H.J. LAZARINI et J. DOIGNON, Le secret professionnel en médecine du 
travail, édition MASSON, Paris, 1981, p 02. 



 لى القائم بھالالتزامات المترتبة علجراحي و المقصود بالعمل ا            :الفصل الأول
 

56 
 

لتزاما قانونيا فهو التزام إمعروف منذ القدم، فقبل أن يكون  بالسر المهني الالتزامإن 
إذ بدونه قد  ،لتزام بالمحافظة على السر المهنيو ديني، فالمصلحة العامة تفرض الإأخلاقي 

لا يغامر المريض بالذهاب للأطباء و الجراحين، مادام ليس متيقن من أن أسرار حياته و 
ى اللجوء للأطباء و نظرا لأهمية هذا الالتزام و دوره في دفع المرضى إل ،جسمه في أمان

لتزام على عاتق الأطباء و الجراحين بالحفاظ على السر إبأكثر راحة، تدخل المشرع ووضع 
  168.المهني

  ،طلاع الجراح على وقائع و معلومات تتسم بالسريةإمل العمل الجراحي بالضرورة تيش
إن الاحتفاظ بالسر المهني لا يعني  169الحفاظ عليها و عدم إفشائها، لتزامإيقع على عاتقه ف

فقط عدم الإفشاء بل أيضا أن لا يسمح الجراح لأحد بالإطلاع على وثائق المرضى و الوقائع 
و الظروف التي حدث فيها المرض غير أن السر المهني لا يشمل المريض الذي له كل 

  170.تهطلاع على كل ما يتعلق بحالالإ الحق في

كل خبر يجب أن يظل في " : بأنه بالنسبة لتعريف السر المهني فقد عرفه بعض الفقهاء
، و عرفه فريق "شخاص تتوافر فيهم صفات معينةأالكتمان عن كل الأشخاص فيما عدا طي 

كل ما يصل لعلم الطبيب من معلومات أيا كان طبيعتها، تتعلق بحالة المريض و  ": ثاني بأنه
علم بها أثناء أو  أوعليها من المريض نفسه  علاجه و الظروف المحيطة سواء حصل

بمعلومات كافية و محددة للغير، و  الإفضاءهو  أو 171."بمناسبة أو بسبب ممارسة مهنته
 إنما، و لا يتطلب ذكر اسم صاحب السر، كان مهما أم لامهما السر  أعلن إذا الإفشاءيتحقق 

يكتفي بكشف بعض معالم شخصيته التي يمكن من خلالها تحديده، كما انه لا توجد وسيلة 
 أوغير مباشرة، شفويا  أويعلن السر بأية طريقة كانت مباشرة  نأيكفي  إذ للإفشاءمعينة 
  172.كتابيا

 أو بالسمعة إفشاؤه يضر ما كل" :أنه على السر المهني" حنا رياض منير"  عرف
 من يكون أن يلزم وإنما كتمانه، يريد بمن مشينا كان ولو سرا يكون أن يصح فالنبأ ،"الكرامة

 ويستوي، الحال ظروف أو النبأ، طبيعة إلى بالنظر ما بشخص ضرر إلحاق به البوح شأن

                                                             
مجلة المحكمة العليا، عدد خاص حول  رام، المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية،أكمحند  - 168

  .115، ص 2011 الجزائر،المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي،
169 - Pour les médecins  et les chirurgiens la situation est claire l’obligation au secret est 
générale et absolue. Le 22 décembre 1966, La chambre criminelle  de la cour de cassation 
répète encore : « l’obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par le code pénal 
pour assurer la confiance nécessaire a l’exercice de certaines professions ou de certaines 
fonctions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état, qu’elle est générale et 
absolue et qu’il n’appartient à personne de les en affranchir ». Voir : P. LEPEE et H.J. 
LAZARINI et J. DOIGNON, Le secret professionnel en médecine du travail, op, cit, p 06. 

  .29ص مرجع سابق،  مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،فريدة عميري،  - 170
  .117ص  مرجع سابق، ، المسؤولية الجنائية للطبيب من خلال التجربة المغربية،رامأكمحند نقلا عن  - 171
، منشأة المعارف الجنائية و التأديبية،: الصيادلة و المستشفيات المدنية عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و - 172

  .132و 131ص ،1995الإسكندرية، 
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 الذي بالشيء البوح عدم" :أنه المهني السر عرف من وهناك ،ماديا أم أدبيا الضرر يكون أن
 173 ."كتمانه أراد بمن ضررا يلحق عليه أؤتمن من قبل من به البوح يقتضي لا

 بسمعة أضر أذيع إذا الذي الأمر أنه على "حبيب محمد جبري عادل" عرفهفي حين 
  174.كرامته أو هصاحب

 المادة ته، بحيث نصتلاذهب لذكر مشتم الطبي للسر تعريفه في الجزائري المشرع
  :على الطب ات مهنةأخلاقي من مدونة 37

 ما كل أو ويفهمه ويسمعه الأسنان جراح أو الطبيب يراه ما كل المهني السر يشمل" 
  "لمهمته أدائه خلال عليه يؤتمن

 301 المادة بموجب المهني للسر إطار حمايته في الجزائري المشرع إليه ذهب ما هذا
 وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب:" تنص العقوبات والتي من قانون

 وجميع والقابلات والصيادلة والجراحون الأطباء دج 100.000 إلى 20.000من
 إليهم بها أدلى أسرار على المؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو المهنة أو الواقع بحكم المؤتمنين

  ..."بذلك لهم ويصرح إفشاؤها القانون فيها عليهم يوجب التي الحالات غير وأفشوها في

  :أن على تنصالعمومي التي  الوظيف من قانون 16المادة  كذلك

  ."يشغلها التي المهنة كانت أيا المهني بالسر ملزم الموظف"  

  :من قانون حماية الصحة و ترقيتها بنصها 206/1المادة و هو نفس ما ذهبت إليه 

 كافة به يلزم الذي المهني السر بكتمان شخصيته حماية و المريض شرف احترام يضمن " 
  ."الصيادلة و الأسنان جراحو و الأطباء

بوفاة المريض فهو  أوالمريض بمرور مدة  إفشاء أسرارعدم ب الجراح لا ينقضي التزام

  : يهط عل.م.أ.من م 41نصت المادة ، و هو ما التزام ابدي
  ."لا يلغى السر المهني بوفاة المريض إلا لإحقاق حقوق" 

رتب ت، ما يمريضال أسرار إفشاءالطبيب و الجراح محظور عليهما  نأ الأصلكان  إذا
 أنالجراح  و للطبيب يجوزانه في حالات استثنائية  إلاجزائية، المدنية و المسؤولية العليه 

   : أسراريفشي ما لديه من 

إفشاء مثل هذا السر أو صدر قرار بإفشائه  إذا كانت القوانين النافذة تنص على -
  .من جهة قضائية و كان في الإفشاء مصلحة

                                                             
173-Evidemment lorsque deux ou plusieurs praticiens collaborent ou traitement d’un malade, il 
est indispensable qu’ils échangent des renseignements, dans la limite de ce qui est nécessaire 
a la conduite des soins. Mais rien n’autorise un médecin à donner des renseignements sur ces 
malades à un autre médecin qui ne participe pas aux soins.  
Voir : Ordre nationale des médecins, le secret professionnel des médecins, imprimerie 
Gaignault, 1980, p16. 

 كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، الإجازةالسر المهني بين التجريم و  إفشاء، ماديو نصيرة - 174
     .10ص ،2010تيزي وزو،  ،مريجامعة مولود مع و العلوم السياسية،
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إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه أو قبوله أو كان في إفشائه  -
 .مصلحة للمريض أو مصلحة للمجتمع

إذا كان الغرض منه منع تفشي مرض معد يضر المجتمع و يكون الإفشاء هنا  -
  175.ختصة فقطللسلطة الصحية الم

  :إجازة المريض للإفشاء حالة و القضاء أمامالشهادة حالة * 
و هو من النظام العام  ،على الفرد إلزاميواجب و  أمرالشهادة  أداء أنمن المعلوم 

فإن  ،ة الخاصةتعارضت المصلحة العامة بالمصلح إذاو بالتالي  ،يتعلق بمصلحة العدالة لأنه
الطبيب ملزم بمراعاة السر حتى  176،له استثناء الأمر لكن هذا ة العامة،الأولى تقديم المصلح

أمام القاضي، و هذا الأخير لا يمكنه إجبار الطبيب على التصريح بما وصل إلى علمه من 
  177.معلومات سرية حول المريض

ستدعي لسماع شهادته ملزم أكل شخص " : على أنه ج.إ.ق 97فقد نصت المادة 
بسر بالحضور و حلف اليمين و أداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة 

  ."المهنة

  : ت للنص على.ص.ح.من ق 206/5جاءت المادة 
 أنالعدالة  أمامبشهادته  للإدلاءالصيدلي المدعو  أو الأسنانجراح  أولا يمكن للطبيب  "

  ."مريضه من ذلك أعفاه إذا إلاالمعنية بالسر المهني،  الأحداثيفشي 

  : على أنهت .ص.ح.قمن  206/2المادة  أضافت
بكتمان السر المهني عاما و مطلقا في حالة  الالتزامما عدا الترخيص القانوني يكون " 

  ."انعدام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته
في حالة  ذلك خارج آوالقضاء للشهادة  أمامالسر المهني سواء  إفشاءيمكن للجراح  إذن

الطبيب من  إعفاءعتراف له بحقه في فوجود مصلحة للمريض تقتضي الإ أباح له المريض،
و هو  بالإفشاءلتزامه بالحفاظ على السر المهني، و المريض وحده من له الحق في السماح إ

يسمح  أنالذي له  أنفقررت فيه  14/10/1954ما جاء في حكم محكمة ليون بتاريخ 
  178.للطبيب بإفشاء السر هو المريض فقط دون الورثة

                                                             
 مرجع سابق، عثمان جمعة ضميرية، أخلاقيات الطبيب و قانون المسؤولية الطبية دراسة في ضوء الإسلام، - 175
  .109ص

، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون بومدانعبد القادر  - 176
  .63، ص2011، تيزي وزو مولود معمري، جامعة و العلوم السياسية، ، كلية الحقوق"قانون المسؤولية المهنية" فرع 

177 - Le médecin doit garder le silence sur ce qu’il sait de ses patients même devant la justice, 
le juge ne peut exiger de lui qu’il se serve pour témoignage de ce qu’il a appris dans 
l’exercice de sa profession, le médecin ne peut pas rendre publics les renseignement qu’il 
possède .Voir : Ordre nationale des médecins, le secret professionnel des médecins, op, cit, 
p15. 

 الفنية، الأعمالو  الأخلاقيةو  الإنسانيةالمتصلة بواجباتهم  الأطباءمحسن عبد الحميد البيه، التزامات  - 178
  .612ص ،1998ماي  5-3، الجزء الأول، جامعة الإمارات العربية المتحدة، من "الطب و القانون"مؤتمر
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   :الخبرة حالة*
، من سلطة التحقيق بمهمة تتعلق بعمله أوالجراح الخبير من قبل المحكمة قد يكلف 

شك يفقده الكثير من صفاته  كفحص مصاب أو شخص تعرض لخطأ جراحي، و هذا لا
كأمين على السر و يقربه أكثر من صفة وكيل للعدالة و مساعد لها، غير أن الجراح الخبير 
و إن كان له الإفشاء على بعض الأسرار إلا انه يلتزم بألا يفشي في تقريره سوى المعلومات 

  179.التي تشكل إجابة محددة على الأسئلة المطروحة في قرار ندبه
  :الترخيص القانوني حالة*

  :ت.ص.ح.من ق 54المادة نصت 
يجب على أي طبيب أن يعلم فورا المصالح المعنية بأي مرض معد شخصه، وإلا سلطت "

  ."عليه عقوبات إدارية و جزائية
 180إذا علم الجراح أثناء أو بسبب التدخل الجراحي بأن المريض مصاب بمرض معدي

الخ فمن واجبه أن يبلغ عن )..Rage(داء الكلب  ،)Choléra(، الكوليرا)virus HIV(كالسيدا
ذلك، و يعد التبليغ ضرورة للحفاظ على المصلحة العامة و صحة الأشخاص المحيطين 

  181.بالمريض خاصة
  )الفنية(مهنةلتزامات المرتبطة بالالإ :الفرع الثاني

أي بمهنة الجراحة، دورا هاما بحيث  الجراحي لتزامات المرتبطة بالاختصاصتلعب الإ
هي ضرورية في كل جراحة، لعل أهم هذه الالتزامات، واجب القيام بالفحوصات اللازمة 

، زيادة على ذلك )ثانيا(ستعانة بأخصائي تخديرواجب الإ ضف لذلكأ ،)أولا(قبل الجراحة 
  ).ثاثال(واجب متابعة حالة المريض بعد العملية و حتى مجاوزته مرحلة الخطر

  اللازمة قبل التدخل الجراحي اتالقيام بالفحوصإلتزام الجراح ب: أولا

 على يتعين التي الاحتياطات بعض هناك الإمكان، بقدر الجراحي العمل مخاطر لتجنب
 فحصا المريض فحص بينها من الجراحية، العملية مباشرة قبل مراعاتها الجراح الطبيب

من الأصول الطبية الجراحية  تقتضيه ما ، هذاجراحي تدخل إجراء قبل شاملا بيولوجيا
المريض قبل المباشرة والشروع في  و وضعية حالة لاختبارفحوص أولية  إجراء ضرورة

  182.العلاج الجراحي
هذا الفحص على المكان أو العضو الذي سيخضع للعملية الجراحية، يقتصر  يجب أن لا

العامة للتأكد من أن حالته تسمح بإجراء العملية ليشمل حالة المريض  وإنما يمتد هذا الفحص
يعتبر الطبيب الجراح قد أخل بالتزامه، إذا أجرى  و ،النتائج التي يترتب عليها و الجراحية

مسؤولا عما يمكن أن  عدفي ،دون القيام بفحص حالته الصحية الجراحية للمريض العملية

                                                             
، الجزء الأول، جامعة الإمارات "الطب و القانون"مؤتمر المريض، أسرارعلي نجيدة، التزام الطبيب بحفظ  - 179

  .243و 242ص ،1998ماي  5-3العربية المتحدة، من 
  .يتضمن الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها 1990نوفمبر  17أصدرت الجزائر قرار وزاري مؤرخ في  - 180
  .77ص مرجع سابق،  ، إفشاء السر المهني بين التجريم و الإجازة،ماديونصيرة  - 181
   .26و  25مرجع سابق، ص الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة،  حسين طاهري، - 182
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 فعلا للتأكد من حاجة هذا العضو لفحصيهدف ا و بعد إجراء العملية، من نتائج يترتب عليه
، فقد يكون العضو سليماً ولا يحتاج المريض لإجراء العملية ، أو قد يقوم للعملية الجراحية

  183.باستئصال عضو سليم بدل العضو التالف الجراح
 بإخضاعهو  ،المريض صحة عن كامل تقرير بإعداد المرحلة هذه في ملزم جراحفال
كما  الحرارة، درجة و للضغط متعدد قياس من المختلفة الفحوصات و الأشعة و للتحاليل

لم يتناول  (ة ما إن كان المريض على الريق يتعين على الجراح أن يتأكد قبل إجراء العملي
  184. تتطلب أن تكون معدة المريض فارغةخاصة في العمليات التي ) شيئا ما

خذ أمريض والمصاب بجرح قد الجراح قبل إجراء العملية مما إذا كان ال ينبغي أن يتأكدكما 
جراحا لإهماله في إجراء مثل هذا  لتيتانوس، فقد أدانت محكمة باريسالمضادة ل الحقنة

الفحص حيث توفي المريض بعد إجراء العملية متأثرا بمرض التيتانوس لعدم أخذه العلاج 
  185.المضاد له

 التي علميا مبنيا على أسس مهنية و فنية، و في إطار الحلول الفحص يكون أن يجب
 في بالطبع و المهنة، في المستقرة المبادئ حسب إليها المتوصل العلمية الأصول بها تسمح

 في يقظ طبيب من يتوقع ما و الطبي مستواه أو جراحال تخصص بها يسمح التي الحدود
ء العملية  مريضه بدقة وعناية  قبل إجرايجب على الطبيب الجراح أن يقوم بفحص ، مستواه
ا الفحص، ويلتزم الطبيب الجراح ل عن كل ضرر يمكن أن يترتب على إهمال هذأفهو يس

المعالج  الطبيب هو شير الطبيب المعالج ،إذا لم يكن يست نأبقبل إجراء العملية  للمريض 
  186.حتى يشير في مدى تحمل  المريض للعملية

الحالة  ستعجالإنظرا لشدة خطورة و  ،تغاضي الجراح عن القيام  بالفحوص إذا
يعد غير مخلا بالتزامه، فقد أعفت المحاكم  ،ةوواجب السرعة المطلوب ،المعروضة عليه

الفرنسية الجراح من المسؤولية عن وفاة مريض أثناء العملية الجراحية  نتيجة سكتة قلبية، 
ص الأولية قبل الجراحة لأنه لم يكن هناك وقت لذلك فالحالة رغم عدم  قيام الجراح بالفحو

  187.الحرجة المعروضة عليه هي التي استدعت  التدخل الجراحي الفوري 

   تخدير  بأخصائيستعانة الإالجراح بلتزام إ: ثانيا

سكون المريض و عدم تحركه،  إلىيحتاج الطبيب الجراح أثناء قيامه بالتدخل الجراحي 
و عدم  وانزعاجهذلك كي يستطيع القيام بعمله على الوجه المطلوب، فحركة المريض 

بدون التخدير قد فأثناء الجراحة يعتبر عائق كبيرا يحول دون أدائها و القيام بها،  الاستقرار

                                                             
عادل المقدادي، الخطأ الطبي في العمليات الجراحية، موقع منتديات كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  - 183

law.net/law/showthread.php?35395-http://www.f   
.423ص  ، مرجع سابق،...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين منير رياض حنا، - 184  
.421ص المرجع نفسه، - 185  
 المدنية و الجزائية، مرجع سابق،: للأطباء في التشريعات العربية المسؤولية التقصيريةمحمود زكي شمس،  - 186
   .152ص

  . 26و 25ص الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، مرجع سابق، حسين طاهري، - 187

http://www.f
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أداة  تي تحمليقوم المريض بحركة مفاجئة نتيجة للألم، وقد تطيش بسبب ذلك يد الجراح ال
 لذلك ،188حادة فتقطع عرقا أو عضوا، فينشأ خطر أعظم من المرض الذي تم التدخل لعلاجه

وهذا  ،ن الجراح يلجأ إلى وضع المريض تحت التخدير قبل مباشرة العلاج الجراحيإف كله
 من خر ،لأتختلف بين شخص  التخدير مقاديرو التركيز، فيحتاج إلى وسائل فائقة في العناية 

كما وتختلف في ذات الفئة بين معتاد لبعض  ،صغير ، ذكر آو أنثى ، بدين أو نحيفلير كب
كل هذه الأسباب تجعل من التخدير أساسيا لكل تدخل  العادات والمشروبات وليس كذلك،

  .جراحي

 إحدىبواسطة  أو ،مارس من قبل الجراح نفسهتعملية التخدير و لوقت طويل  تكان
و بالنتيجة كان يسأل  ،تحت رقابة و سلطة الجراح الأعمالالممرضات التي كانت تقوم بتلك 
و التخدير تغيرت في  الجراحة أحوالالتخدير، ولكن  إلىعن الحوادث التي يرجع سببها 

ختصاص في مختص في التخدير و تدريس هذا الإ عوامل عديدة منها ظهور طبيب أعقاب
من م بحد ذاته، و كذا لتطور سبل التخدير و الوسائل المستخدمة الجامعات و المعاهد كعل

ستعانة قضائية تلزم الجراح بالإ أحكاممخدرة و صدور نصوص تنظيمية و  أدويةو عقاقير 
   189.الإنعاشمهمة التخدير و  إليهبأخصائي تخدير، توكل 

جوار  إلىو على قدر كبير من الكفاءة  في التخدير و الإنعاش أخصائيظهور  إن
 فحدثصات الموكلة لكل واحد منهم، توزيع الاختصا أدى إلى أنكان من نتائجه  ،الجراح

مهمة  الأخصائيتقع على عاتق هذا  ، فأصبحتهني لطبيب التخدير عن الجراحماستقلال 
 أيضاو يقع على عاتقه  ،الجراحي التدخل أثناء بالآلاملا يشعر  ضمان تخدير المريض لكي

يب التخدير يسمح للجراح عمل طب نإمن غيبوبته،  إخراجهو  وإنعاشهالمريض  إفاقة ضمان
عمل الجراحي بأكمل وجه دون حاجة لمراقبة المريض و حالته التنفسية و النبض و بتنفيذ ال

  .التخدير أخصائيالتي يتولاه  الأوعيةحالة 

ا بعض الممارسات الطبية التي يلجأ إليه لإدانةستقر القضاء على نحو ظاهر إ
لا  لأشخاص التخديرتوكيل عمليات  أو بأنفسهمو التي تتمثل في قيامهم بالتخدير  ،الجراحين

نه يعتبر أمن ، الفرنسية "دويه"ذلك ما قضت به محكمة  أمثلة، من المطلوبة يتمتعون بالكفاءة
ستعانة من حيث الإ ،الأطباءرعنا الطبيب الذي يخالف ما جرى عليه العمل بين أمهملا و 

على الأقل  أوالعمليات الجراحية بشخص حاصل على دبلوم فني في التخدير،  إجراء أثناء
ستعان بسيدة عاملة في إالجراح في هذه القضية  أنذي خبرة طويلة في فن التخدير، غير 

 عتبرإختصاص و عليه لا تملك دبلوم في الإ أنهاعملية تخدير و هو عالم  إليهامصنع و اسند 
  190.بالتزامه مخلا

                                                             
  .282عليها، مرجع سابق، ص محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة - 188
المسؤولية الجزائية للجراح و طبيب التخدير و الإنعاش، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص حول ، بودالي محمد - 189

  .71، ص 2011المسؤولية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي،الجزائر، 
  .426مرجع سابق، ص ، ...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحينمنير رياض حنا،  - 190
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بأن قيام الطبيب بإجراء  27/01/1959قضت محكمة النقض المصري بتاريخ كما 
عملية جراحية تستغرق أكثر من ساعة دون الاستعانة بطبيب أخصائي تخدير، و قيامه هو 
بحقن المريض بمخدر،  دون الإطلاع على زجاجته لمعرفة ما إذا كان هو المخدر الذي 

  191.و خطأ موجب لمسؤوليته المدنية و الجنائية يعتبر إخلال بالتزامه ،غيره أمطلبه 

لهذه الممارسات، بالمخاطر التي يتعرض لها الشخص الخاضع  إدانتهيبرر القضاء 
جرعة و لو بسيطة  أي أن إذللتخدير و درجة الخطورة الكبرى للمواد المخدرة المستعملة، 

كحوادث التشنج و  ،تائج كارثية على المريضقد تكون لها ن ،المطلوب القدر تحت أوفوق 
  192.حتى لدرجة الموتالتي قد تصل   القلبية و الشلل و الغيبوبة و الأزمات

  بعة المريضمتاالجراح بلتزام إ: ثالثا

هجره قبل  أوعدم تركه و  تهفإنه يلتزم بمتابع ،علاج المريض الجراحالطبيب ل بِمتى قَ
محكمة باريس قضت  قا لذلكبيتط في حاجة لجهوده، الما أن المريضانتهاء العملية و ط

توقف عن العناية بمريض خلال  إذا لتزامهإبن الطبيب يكون مخلا أب 02/12/1957بتاريخ 
  193.علاج صعب ودقيق

ستكماله بدون إلا ينقطع عن  بحيث ،بنفسه يكمل التدخل الجراحي أنيلتزم الجراح 
احد  أوغادر و ترك مساعده  إذا لتزامهإبيعد مقصرا و مخلا  ، وسبب و مسوغ قانوني

  .يكون لذلك ضرورة ملحة أنالفريق الطبي ينهي العملية دون  أعضاء

إنما تقتضي  ،الجراحة انتهاءاحي عند مجرد القيام بالعملية و لا يتوقف العمل الجر
 ،و مدى نجاعتها و تحقيقها للعلاج ،الممارسة الطبية ضرورة مراقبة ما ستسفر عنه الجراحة

خاصة إذا كانت طبيعة  ،أو على الأقل التأكد من عدم حدوث مضاعفات للمريض من جرائها
المريض  مراقبة حالة لتزامإوعليه يقع على عاتق الجراح  جة،التدخل الجراحي خطرة و حر

 من بد ولا الكاملة و مروره من مرحلة الخطر استفاقته حتى الجراحية العملية عقب إجراء
   194.جسمه يتطلبها التي له اللازمة العناية توفير

فيتعين  ،م الجراح للنصائح و التعليمات للمريضيتقد أيضايدخل في نطاق التزام المتابعة 
صرفات الخطيرة التي يجب ألا يقوم بها، و تلك التي يجب أن يقوم يحدد للمريض الت أنعليه 

بتاريخ ، إضافة إلى النظام الغذائي الذي يتبعه، وهذا ما جاء في حكم محكمة باريس بها
                                                             

الخير، طبيعة المسؤولية المدنية عن ضرر الخطأ المهني للطبيب و نطاق ضمانه في  أبوعبد السميع عبد الوهاب  - 191
، 1998ماي  5- 3المتحدة، من  الإماراتالجزء الثاني، جامعة " الطب و القانون"، مؤتمر)دراسة مقارنة( الإسلاميالفقه 
  .312و 311ص

  .423مرجع سابق، ص  ،...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين منير رياض حنا، - 192
، مرجع سابق الفنية، الأعمالو  الأخلاقيةو  الإنسانيةالمتصلة بواجباتهم  الأطباءمحسن عبد الحميد البيه، التزامات  -193
  .617و 616ص

194- D.MALICER, A.MIRAS, P.FEUGLET, P.FAIVRE, La responsabilité médicale, données 
actuelles, op, cit, p 174.  
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لا يمكنه أن يكتفي بتدخله في العمليات الجراحية " : بأن الجراح فيه قضت ،18/06/1962
اللازمة، و في إعطاء التعليمات المناسبة فقط، بل يجب عليه أيضا أن يزود المريض بكل 

التي من شأنها أن تجنب أو تخفف النتائج الأليمة و المألوف حدوثها،  التعليمات و النصائح
   195."وفقا لردود أفعال جسده

بأن طبيب أمراض  27/05/1999محكمة النقض الفرنسية بتاريخ لجاء في قرار كما 
النساء مرتبط بالتزام ضمان الرقابة بعد العملية الجراحية التي خضعت لها المريضة و ذلك 

 196.من تطور النزيف الذي تطلب إخضاعها للعملية خاصة للتحقق
تستدعي النفسية  أوالعقلية  أورقابة كافية للمريض متى كانت حالته الجسمية تشمل المتابعة 

حالة المرضى الذين يفقدون مؤقتا بعد العملية السيطرة  ذلك حتى لا يضر بنفسه، خاصة أمام
  .بسبب التخدير أنفسهمعلى 

و بين تلك  ،هذا الصدد بين العناية المرتبطة بالعملية الجراحيةلكن يجب التمييز في 
العناية العادية التي يلزم توافرها للمريض بصفة عامة دون ضرورة خضوعه لعملية، فإذا 

بالعناية و المتابعة وبصفة خاصة تلك التي يجب بذلها  الأولكان الجراح ملزما في النوع 
العناية و المتابعة و ب ه لا يلتزم في النوع الثانيفإنللمريض حتى يتجاوز مرحلة الخطر، 

  .العيادة التي يتواجد بها المريض أوالذي يكون على عاتق المستشفى 

على المريض عقب  الإشرافلتزام الجراح بالعناية و إ أن قضاءالمستقر عليه فقها و 
 يكشف عن جهل ،الالتزامذا له إغفال أو إهمالالعملية، وكل  أثناءقبل و  كالتزامه ،العملية
 إلى،الرعاية و بذل العناية و متابعة حالة المريض استمرارالتي من بينها بواجباته  الجراح

  197.غاية تجاوزه مرحلة الخطر

 

                                                             
  .139مرجع سابق، ص ، ...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحينمنير رياض حنا، نقلا عن  - 195
  .51، ص مرجع سابقالقاضي المدني،  أمامالخطأ الطبي  إثبات، سايكي وزنة - 196
  .225-223 ص ، صسابقمرجع  مسئولية الأطباء و الجراحين المدنية، رمضان جمال كامل، - 197
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 انيالفصل الث  

  المدنيةلمسؤولية الموجب ل الخطأ الطبي الجراحي 

 و تظهر لهم الحظ في أن أشعة الشمس تنير الأطباء" « Montaigne »  كتب
عبارة كهذه لم تعد ممكنة  1،"أخطائهمو تخفي  تستر الأرضو نجاحاتهم، و أن  مأعماله

خافية بل بالعكس تسلط عليها الطبية و الجراحية لم تعد  فالأخطاءفي عصرنا هذا، 
، غير أنه نظرا لطبيعة العمل الطبي الجراحي فإن هذا الخطأ الفني، يثير صعوبة الأضواء

توضيح من حيث أن تحديده لا يكون في متناول كل الناس لطبيعته العلمية، لذلك لابد من 
 ).ولالأمبحث ال(هذا النوع من الأخطاء

تنادي بإعفاء الطبيب الجراح من المسؤولية عن الخطأ  أراءكانت هناك  في البداية
مهنة الطب و الجراحة خاصة لا يمكن أن  أنعلى  استنادا ،الطبي الواقع منه بصفة عامة

لا رقيب ف ، ترقى و تتقدم دون أن يباح للطبيب الجراح الحق المطلق في أمر المريض
ثم أقرانه من  االله ، إلابأي قاضي إن الطبيب لا يعترف" عليه في عمله إلا ضميره،

  2".الأطباء، و لا يعترف بأي مسؤولية، إلا تلك التي يمليها عليه ضميره الأخلاقي

ن أخطأ الاختيار فلا يلوم يكون حر في اختيار طبيبه، و إالمريض  بالإضافة لذلك
يبين و ليس الطبيب، غير أن الواقع  الإصابةو هذا ما يجعله مسؤولا عن  ،إلا نفسه
الذين يقع في أخطاء يكون  الطبيب الجراحف ،القانون و القضاء لا يأخذ بذلكف العكس،

  .  )ثانيالمبحث ال( 3مسؤول عنها من الناحية المدنية

  الخطأ الطبي الجراحي :المبحث الأول

حسب نوعيتها ومدى  تختلف ،مضاعفات خاصةو  أخطاء جراحةقد يتضمن ال
أو  مضاعفات حدوث ويؤدي إلى في غرفة العملياتما سوء  يحدث قدف ،خطورتها

 ،يدري أنمن غير  )المخدر( البنج إذ من الممكن أن يعاني المرء حساسية تجاه، أخطاء
حصول  هي احتمال أيضا إحدى المشكلات ،للمرة الأولى كان يخضع للجراحة إذاخاصة 

، كما لم يتم تأمين دم بديل إذاخطورته  تزدادو الذي نزف طارئ أثناء الجراحات الكبيرة، 
، كما المستعملة في الجراحة كأن تشكو من عيب  الأدوات أوقد تحدث مشكلة في المعدات 

                                                             
1 -« Les médecins ont le bonheur que le soleil éclaire leur succès et que la terre cache leurs 
fautes ». Cité par : David PICOVSCHI,  Le chirurgien plasticien et la justice , op, cit, p06. 
2 - « Le médecin ne reconnait pour juge, après Dieu, que ses pairs et n’accepte point 
d’autre responsabilité que celle, toute morale de sa conscience… » Réponse de l’académie 
de Médecine et de chirurgie au président du tribunal de Domfront (1829). Cité par : Olivier 
RODAT, La responsabilité chirurgicale : Evolution des concepts et des mentalités, p6. 

  .78أمير فرج يوسف، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية، مرجع سابق، ص  - 3
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 بعد العملية وليس إلا عموماًو التي لا تظهر  أثناء العمل الجراحي إلتهابات قد تحدث
غيرها من و ...كما قد يقع الجراح في خطأ بسبب التعب أو بسبب سوء التقدير ،خلالها

  .الأخطاء

هذا تفرقت  ثم) ولالأمطلب ال(هذا الخطأ الطبي الجراحي و عليه لابد من معرفة مفهوم
ن تفرقت خطأ الجراح الشخصي عكذا الخطأ الطبي الجراحي عن الحادث الطبي، و 

  ). ثانيالمطلب ال(خطئه ضمن الفريق الطبي

  مفهوم الخطأ الطبي الجراحي :المطلب الأول

خطأ المستشفى على  يشتمل طبي الجراحي مصطلح شامل، إذ أنه الخطأ الإذا كان 
كما قد يشمل هذا  ،تمت فيها العملية و كذا العيادة العامة أو الخاصة التيأالخاص  أوالعام 

الخطأ كل من شارك في إجراء العملية من قريب أو من بعيد، إلا أننا سنتطرق فقط 
، و لتقسيمات هذا الخطأ )ولالأفرع ال( الجراحيخطأ الجراح بمناسبة التدخل تحديد ل
  ). ثانيالفرع ال(

  الخطأ الطبي الجراحي حديدت :الفرع الأول

ثم تحديد المعيار ) أولا(لتحديد الخطأ الطبي الجراحي لابد من تبسيطه و تعريفه 
  ).ثانيا(الذي يقاس به و الذي يقدر به الخطأ الطبي الجراحي

   الجراحيالخطأ الطبي تعريف  :أولا

عتباره لا يتميز بالخطأ الطبي ل همالفقهاء في تعريفهم للخطأ و من ثم تعريف فاختل
بتعريف خاص به، و إنما مستوحى من الخطأ بوجه عام كركن لقيام المسؤولية المدنية، و 

الإخلال بواجب سابق كان بالإمكان " على هذا الأساس عرف بعض الفقه الخطأ بأنه 
  4."مراعاته معرفته أو 

الخطأ الذي يسأل عنه الطبيب هو إخلاله بواجب طبي مفروض عليه بحكم نظام 
مهنته والأعراف الراسخة فيها، أو عن جهله قواعد مكرسة في العلم الطبي، أو إهماله 
الحيطة والحذر الواجبين، أو إغفاله الأصول الفنية لممارسة مهنة الطب، أو قلة الروية 

  5.والدراية

 "عبارة عن عمل انتهى بالفشلالخطأ هو  " Littré  لليتريبالنسبة 

                                                             
  .60سابق، ص  الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، مرجع زاهية حورية سي يوسف، - 4
  : الموقع، 2005, الثاني كانون -  235نادر شافي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة، مجلة الجيش العدد  - 5

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=6814   

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=6814
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الخطأ هو عدم مراعاة للمعايير و القوانين التي تنظم علم أو " Larousse  لاروسلبالنسبة 
  6"فن

كل "  :للخطأ الطبي، فهو "أسامة عبد االله قايد"أما التعريف الذي يقترحه الأستاذ 
مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية الذي يقضي بها 
العلم أو المتعارف عليها نظريا و علميا وقت تنفيذ العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات 
الحيطة و الحذر و اليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمة، في 

واجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة و التبصر حتى لا يضر  حين كان في قدرته و
  7."بالمريض

الفشل في إتمام عمل مقصود "هو  أنهالخطأ الطبي  المعهد الطبي الأمريكي عرف
  8."على الوجه المقصود، أو استعمال عمل خاطئ لتحقيق هدف ما

الطبيب  تقصير في مسلك" بأنه  الخطأ الطبي الدكتور محمد حسين منصور يعرف
قيام الجراح أثناء مزاولته لمهنته بإلحاق الضرر بالمريض " أو هو  9."أو انحرافه 

إخلال عند أو هو  ،الاحتراز أو عدم مراعاته للأنظمةبسبب تقصيره أو إهماله أو قلة 
تصرف الإرادي بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها المشرع على كافة الأفراد فيما ال

من أفعال، حرصاً على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون، وعدم حيلولته  يباشرونه
  10."تبعاً لذلك دون إفضاء سلوكه لإحداث النتيجة المعاقب عليها

ملزم بواجبات  اته تكون اشد، إذ يكونطبيب أخصائي فإن التزام باعتبارهالجراح 
كونه متخصصا  واجبات الجراحين، و كذلك الأطباءالحيطة و اليقظة الملقاة على عاتق 

  .في المجال

الجراح بالتزاماته  ما ينجم عن عدم قيام" أما الخطأ الطبي الجراحي فيعرف بأنه 
في طياته طبيعة تلك الالتزامات  ، والذي يحويالتي تفرضها عليه مهنته الخاصة

                                                             
6 - Pour Littré, « la faute est une action de faillir ».                                                             
Pour Larousse, « la faute est un manquement à une norme, aux règles d'une science ou 
d’une technique ». Voir : C. PAGÈS, L'obligation de résultat existe-t-elle en Orthopédie,= 
=Evolution de la responsabilité professionnelle en Chirurgie Orthopédique, Table ronde 
SOFCOT – Congrès annuel 2004, p12. 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال المسؤولية المدنية، ــي مجـي فـصحراوي فريد، الخـطأ الطبنقلا عن  -7
  .10، ص2005جامعة الجزائر ،  ،المسؤولية، كلية الحقوقالحقوق، فرع العقود و 

  .13، دون دار نشر، دون مكان نشر، دون سنة نشر، صالخطأ الطبي مفهومه وآثاره، وسيم فتح االلهنقلا عن  -8
  .123، صالطبي، مرحع سابق كريم عشوش، العقد نقلا عن - 9

 منتديات القانون العماني، شبكة عمان ،خطاء الطبيةالأمسؤولية الطبيب عن محمد قوراري،  فتيحة نقلا عن - 10
  t=7823http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php? :، الموقعالقانونية

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php
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المرجع فيها ، بل جب القانوني بعدم الإضرار بالغير، والتي منشؤها ذلك الوايةلجراحا
   11."إلى القواعد المهنية التي تحددها وتبين مداها 

لخطأ الطبي و عليه إذا جمعنا كل تلك التعاريف سنخرج بتعريف أكثر دقة ل
عقب التدخل الجراحي، فهو  أو أثناء أوذلك الخطأ الذي يقع بمناسبة  أنه هوو  ،الجراحي

العمليات  إجراء المتفقة عليها عندبالأصول و القواعد بالواجبات المرتبطة  إخلال
الة العامة للمريض و التأكد من الفحوصات للح إجراءالجراحية، كإخلال الجراح بواجب 

في جسم  ةجراحيأو أدوات  كنسيان معدات أونه في وضع يمكنه من تحمل الجراحة، أ
 ،12الخطر مرحلةغاية مجاوزته  إلىإخلال الجراح بواجب متابعة المريض  أوالمريض، 

بها يعد خطأ طبيا من جانبه يرتب  إخلالكل ، على الجراح الملقاةهذه بعض الالتزامات 
  .مسؤوليته

بين الخطأ الطبي و بين الغلط الطبي، فهذا الأخير هو عدم انتباه  يجب التفرقةأخيرا 
لا يمكن لأكثر الأطباء حرصا تفاديه، و بالتالي في العادة، هذا الغلط لا يشكل خطأ طبيا 
يستوجب المساءلة، مثال ذلك الغلط في التشخيص إذا كانت الأعراض المرضية مشابهة 

  13.يصعب معها التوصل للتشخيص الصحيح

  تقدير الخطأ الطبي الجراحي: ثانيا 

 :المعيار الموضوعيالأخذ ب  -1
يتجسد الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الجراح بإخلاله بالقواعد والأصول الطبية 

في الخطأ الطبي،  ولا يجوز القياس، التي تفرضها عليه مهنته الالتزامات والفنية و
بالاستناد إلى الرجل العادي اليقظ، بل يجب القياس على سلوك طبيب جراح نموذجي 
واعتماده معياراً لتقدير وقوع الخطأ الطبي، وهو أوسط الجراحين كفاءة وخبرة وتبصراً 

مدى مراعاته  الاعتبارلمهني، مع الأخذ بعين ودقة في فرع اختصاصه أو في مستواه ا
للأصول الفنية المستقرة في مجال العمل الطبي الجراحي واتخاذه الحيطة الواجبة والروية 

مراعاة مستواه من حيث هل هو جراح عام أم جراح  وقيامه بواجباته المهنية، وكذا
العمل الطبي، إذ أن  الظروف المحيطة به أثناء الاعتبارمتخصص، مع الأخذ كذلك بعين 

 لأمر أيضا في الظرفالعلاج في حالة الحرب يختلف عنه في حالة السلم، كما يختلف ا
                                                             

  123.مرجع سابق، صكريم عشوش، العقد الطبي،  - 11
محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  قضتالجراح بعد التدخل التزام عام هو الرقابة و المتابعة إذ  يبقى على عاتق - 12
الطبيب الجراح ملزم بعد إجراء التدخل الجراحي عن ضمان مراقبة المريض و بأفضل " : على 10/01/1990

زينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد : مشار إليه لدى  ".و إلا تقام مسؤوليته تجاه المريض الشروط،
  .101، ص2007الطبي دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .61الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص  زاهية حورية سي يوسف، - 13
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عن الجراح الذي يكون في متسع و  الذي يوجد فيه الجراح أمام ضغط و كثرة المرضى
تترتب مسؤولية الجراح عندما يثبت ارتكابه خطأ لم يكن ليرتكبه طبيب عليه  ، ورحابة

الخطأ الطبي المرتب هذا ، يجب أن يكون اختصاصهمن أوسط زملائه في مهنته و 

  14.ثابتاً ثبوتاً كافياً أكيداً وظاهراً لا يحتمل المناقضةالجراح لمسؤولية الطبيب 

لطبيب هو أن يقارن سلوكه بالمعيار الموضوعي عند تقدير خطأ ا أيضا يقصد
بسلوك طبيب من نفس تخصصه و مستواه، و هو الذي لا ينحرف عن سلوك أمثاله من 

  15.الأطباء العاديين الذين لا يعتبرون من النابغين الممتازين و لا من الخاملين المهملين

المعيار الموضوعي يضع مقياسا منضبطا صالحا واف بالغرض، لا يستلزم إن 
ايا النفس، كما انه لا يختلف في تطبيقه من شخص إلى أخر، إذ يصبح البحث في خف

صار تعديا  ،سلوك الناس المألوف لنسبة للجميع فإذا جاوز الانحرافالتعدي أمرا واحدا با
  16.سواء كان الشخص حاد الذكاء أو متوسط أو مفرطا في الغباء

للشخص موضع المعيار لا يأخذ و لا يعتد بالظروف الداخلية هذا  أنغير 
بل يأخذ فقط  17،و صحتهوف سنه المسؤولية، كقدراته الشخصية، ودرجة يقظته، وظر

الخارجية التي تحيط بالجراح عند قيامه بعمله، و استبعاد ظروفه الداخلية، و بالظروف 
لا يتصل بالشخص في ذاته من صفات، كما هو الشأن لظرف الليل، ا يعد ظرفا خارجيا م

ظرف الحرارة الشديدة، ظرف غياب الوسائل اللازمة، ظرف أو ظرف المكان أو 
الاستعجال و الحالات الخطرة، وعليه فإن الأخذ بالمعيار الموضوعي يعني بأن تقدير 

  18.الخطأ يكون بسيط في الظروف الطارئة و لكنه يشتد في الظروف العادية

 أثناءبه لا يمكن أن نجرد الطبيب و الجراح من الظروف الخارجية التي أحاطت 
التدخل الجراحي، إذ أنها ظروف عامة تتناول جميع الناس، فأي شخص معرض  إجرائه

 ،لمثل هذه الظروف مهما كان مقدار حرصه و عنايته، فقد يقع الجراح في ظرف خارجي
رجة تستدعى جراحة مستعجلة، فأمام ظرف كهذا، لا يكون أمام مريض في حالة ح بحيث

عض الإجراءات و الاحتياطات الواجبة في الحالات العادية، ذلك يسأل الجراح إذا لم يقم بب
اقترن الخطأ  إذاعليه و بها ربحا للوقت لظرف الاستعجال،  أنه قد عدل عن القيام

                                                             
: ، الموقع2005, الثاني كانون -  235شافي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة، مجلة الجيش العدد  نادر - 14

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp   
النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة السابعة، ديوان  علي علي سليمان، - 15

بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، : أنظر أيضا .147، ص2006المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 
  .38مرجع سابق، ص 

  سابق، مرجع ، الجنائية و التأديبية :و المستشفيات المدنيةو الصيادلة مسؤولية الأطباء عبد الحميد الشواربي،  - 16
  .29ص 

  .124، ص، مرجع سابقكريم عشوش، العقد الطبي - 17
  .160مرجع سابق، ص ،جزائريالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ال، رايس دمحم - 18

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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فهذه الظروف تبيح للجراح  ،جب مراعاة تقدير الخطأ على ضوئها، وبظروف كهذه
  19.لاعتبرت خطأ أعمالا، لو صدرت عنه في غير تلك الظروف

 :المعيار الشخصي استبعاد -2
يقصد بالمعيار الشخصي إلزام الجراح ببذل ما اعتاد على بذله من يقظة وتبصر، 
ومعنى ذلك أن هذا المعيار يعتمد على البحث عن حالة الجراح الداخلية و الظروف 
الداخلية التي ارتكب فيها الخطأ، لمعرفة ما إذا كان السلوك الذي صدر منه أقل حيطة من 

فإن تبين أنه كان يستطيع أن يتفادى الفعل  ه الذي يبذله في رعاية شؤون نفسه،سلوك
لم يكن باستطاعة الجراح أن يتفادى تبين أنه الضار المنسوب إليه، اعتبر مخطئا، أما إذا 

  20.ذلك، وثبت قيامه ببذل ما اعتاد على بذله من اليقظة والتبصر اعتبر غير مخطئ

السن و القدرة الجسدية و الحالة ك جراحف الداخلية هي كل ما يتعلق بالالظروو 

  .الاجتماعية و النفسية

قدرة الجراح على دفع الضرر وأن يتناسب ذلك مع  الاعتباريأخذ هذا المعيار بعين 
كثر مؤهلاته الطبية والثقافية والوسائل الموضوعة تحت تصرفه، إذ لا يمكن أن يلزم بأ

أن يتحمله، وبناءا على ذلك فإن الوصول إلى الحقيقة وفقا لهذا  لا يمكنه من طاقته وبشيء
  21.تحركات الجراح و تصرفاتهالمعيار يستلزم مراقبة 

  تقسيم الخطأ الطبي الجراحي :الفرع الثاني

  الطبي الجراحيالخطأ نوع من حيث : أولا

الخطأ على تقسيم " Demolombديمولومب " لقد جرى بعض الفقهاء منهم الفقيه
لخطأ الفني ، وا)أولفرع (ي الخطأ العادي الذي يقع فيه الأطباء إلى نوعين يتمثلان ف

   .)ثانيفرع (

رة في الوقت الذي كان كبي أهميةالمهني الخطأ تفرقت الخطأ العادي عن لكانت لقد 
كان جاته وصوره يسيراً أم في جميع درفقط يسأل الطبيب عن خطأه العادي  فيه القضاء

بهذه  أخذتو قد  ،عنهن الطبيب لا يسأل كابالنسبة للخطأ المهني أو الفني ف، أما جسيماً
  .في وقت من الأوقات التفرقة محكمة النقض الفرنسية

  
                                                             

  .27 ، صمرجع سابقالقاضي المدني،  أمامالخطأ الطبي  إثبات، سايكيوزنة  - 19
  . 156سابق، ص مرجع  ،جزائريالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ال محمد رايس، - 20
  .37مرجع سابق، ص ،التدخل الطبي أثاءخطأ الطبيب  بلعيد بوخرس، - 21
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  :الخطأ العادي -1

 إخلال خطأ ناتج عن فهو، الطب نةمه و نطاقأ هو ذلك الخطأ الخارج عن ميدان
 ،بوجوب اتخاذ العناية اللازمة عند القيام بسلوك معين ،بالتزام مفروض على الناس كافة

  22.هذا العمل و السلوك من نتيجة غير مشروعة إليهقصد تفادي ما قد يؤدي 

عند مزاولته مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ علاقة  الطبيب الجراحهو ما يرتكبه  أو
   23.في حالة سكر عملية و هوية لهذه المهنة، كأن يجري بالأصول الفن

  :الخطأ المهني -2

هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنتهم، فيخرجون فيه 
خطأ الجراح المهني هو  وعن السلوك المهني المألوف طبقا للأصول المستقر عليها، 

 مسلكه لا يقع من جراح يقظ و حذر من مستواه و تخصصه، تحيط به تقصير في
  24.الظروف الخارجية ذاتها التي أحاطت بالجراح المسؤول

هو انحراف شخص ينتمي إلى مهنة معينة عن الأصول التي تحكم تلك  بعبارة أخرى
   25.المهنة بعدم إتباع تقاليد و أعراف ووجبات أهل هذه المهنة عند ممارسته لتلك المهنة

  الخطأ الطبي الجراحي ةمن حيث درج: ثاني

 :وحده لإقرار مسؤولية الجراح الجسيمالخطأ  اشتراط -1
ن الطبيب ادر مـيتم النظر وفقاً لهذه الصفة حول جسامة الخطأ الطبي نفسه الص

ووفقاً لذلك فإن الأخذ بهذا المعيار . عادي أوكان خطأ مهني بعيداً عن طبيعته سواء 
طباء ولية الأؤضييق نطاق مسإلى ت –حتى وقت قريب  -لتحديد صفة الخطأ الطبي أدى 

على الخطأ الجسيم من أخطائهم دون اليسير  ساءلتهمولية غيرهم ، وذلك بسبب مؤعن مس
وقد تأثر به القضاء  ،، وقد اعتنق نظرية الخطأ الجسيم القضاء الفرنسي لفترة قريبةمنها

                                                             
  .190مرجع سابق، ص  ،دراسة مقارنة الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية اسعد عبيد الجميلي، - 22
العمل غير (  -الواقعة القانونية -مصادر الالتزام: شرح القانون المدني الجزائري السعدي، محمد صبري - 23

  .72ص ، 2004دار الهدى، الجزائر،  ،الطبعة الثانيةالجزء الثاني،  ،)مشروع، شبه العقود، و القانون
عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي، رسالة  -24

، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الأمنيةمقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف للعلوم 
  .115، ص 2010الجنائية، 

  .79، ص م المسؤولية عن الجرائم الطبية، مرجع سابقأمير فرج يوسف، أحكا - 25
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، فقضت المحاكم المختلطة بأن الطبيب لا يسأل عن خطئه اليسير بل عن خطئه المصري
  26.الجسيم

على أنه ذلك  فرِعفمع أواخر عهد القانون الروماني، ظهرت فكرة الخطأ الجسيم 
انتقلت هذه الفكرة إلى القانون من ثم الذي يقترفه الشخص القليل الذكاء و العناية، و  الخطأ

عدم بذل العناية " : الفرنسي القديم عن طريق الفقيه الفرنسي بوتييه الذي عرفه بأنه
لا تصدر من اقل الناس حرصا و أشدهم غباء في شؤونهم  بشؤون الغير بصورة

بينما يرى فريق أخر من الفقه أن  ،27"الخاصة، و هذا الخطأ يتعارض مع حسن النية 
الاختلاف بين الخطأ الجسيم و اليسير يكمن في عنصر التعمد الذي ينعدم في الخطأ اليسير 

دي و ذلك بعدم اتخاذ أي يكون غير عمدي، في حين الخطأ الجسيم يكون شبه عم
   28.لاحتياطات لتجنب حدوثه

إن درجة جسامة خطأ الجراح تقاس بدرجة احتمال حدوث الأضرار للمريض، فتزيد 
جسامة الخطأ كلما كانت المخاطر كبيرة، و مع ذلك يجازف الجراح بالإجراء أو التدخل 
دون ضرورة ملحة فهنا لا شك أن فعله يشكل خطأ جسيما، و عليه كلما قل احتمال وقوع 

يقاس جسامة الخطأ بالضرر الذي تحقق، إذ أن خطأ الضرر كلما خفت درجة الخطأ، فلا 
تافها قد يؤدي إلى حوادث كبيرة، كما يمكن لخطأ كبير أن لا يتحقق معه إلا أضرار 
بسيطة، و عليه فإن جسامة الخطأ تقاس بعنصر إدراك الجراح لإحتمال وقوع أضرار من 

  29.جراء سلوكه و قيامه به دون اتخاذه لواجب الحذر

 : كاف لمساءلة الجراح الخطأ اليسير -2
الذي لا يقترفه و يرتكبه شخص حازم حريص و هذا النوع من اليسير هو الخطأ 

الخطأ من خلق القانون الفرنسي القديم الذي كان ينادي بمعاملة الطبيب و الجراح كأي 
فهو ملزم كأي شخص  30شخص عادي فيسال بمجرد انحرافه عن سلوك الرجل العادي،

  31.بأفعال ترتب أضرار للغيرعادي بعدم القيام 

                                                             
محمد عادل الأبيوكي، الطبيعة القانونية لمسئولية الطبيب المدنية، موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية،  - 26

 http://www.hrdiscussion.com/hr6750.html  
   .204مرجع سابق، ص ،دراسة مقارنة الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية اسعد عبيد الجميلي، - 27
  .180مرجع سابق، ص ،جزائريالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون المحمد رايس،  - 28
مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخدير و مساعديهم، مدنيا جنائيا إداريا، منشأة  سمير عبد السميع الاودن، - 29

   .43، ص2004المعارف، الإسكندرية،
  .187مرجع سابق، ص  ،جزائريالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون المحمد رايس،  - 30
  .143مرجع سابق، ص ،القانون المدني الجزائريالنظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في  علي علي سليمان، - 31

http://www.hrdiscussion.com/hr6750.html
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فهو الخطأ الذي   32أو هو الخطأ الذي لا يقترفه شخص عادي في حرصه و عنايته،

  le bon père de famille.33لا يرتكبه رب الأسرة المعتاد 

سير فوق انه دقيق في بعض هذا التمييز بين الخطأ العادي و المهني الجسيم و الي
لم يفرق بين أنواع و  و المصري 34القضاء الفرنسيو  التفرقة بينهم، الحالات، لا يمكن

ن نوعه فنيا أو مهما كاعن خطئه الطبيب الجراح و عليه يسأل  درجة الخطأ الطبي،
مصر بأن  استئنافيسيرا كان أم جسيم، إذ قضت محكمة  عاديا، و مهما كانت درجته
ح الحكم على يص، لهذا لقواعد العامة متى تحقق وجود خطأمسؤولية الطبيب تخضع ل

في هذا الإطار 35.ظاهرة ةخطأ يسيرا و لو كان الخطأ له مسحة طبي الطبيب الذي يرتكب

  :على أن  1946الفرنسية في سنة  Grenoble قضت محكمة قرونوبل

مهنته، و كذلك عن  لأخطاء التي تقع منه أثناء ممارستهالطبيب مسؤول عن ا" 
الضرر المتسبب عن إهماله و عدم احتياطه في تشخيص الداء، ووصف الدواء، و 
إجراء العمليات، و لا يلزم لقيام هذه المسؤولية أن يرتكب الطبيب خطأ جسيما، إذ لا 

عن الخطأ اليسير متى كان  ةنصوص القانون ما يعفي الطبيب من المسؤولي بينيوجد 
معتاد من أوسط رجال هذه المهنة، و في مثل و لا يقع من الطبيب ال هذا الخطأ واضحا،

   36".الظروف الخارجية للمدعى عليه

  الجراحي صور الخطأ الطبيمن حيث : ثالثا

يتابع طبقا لأحكام " : من قانون حماية الصحة و ترقيتها على 239نصت المادة 

من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو  289و 288المادتين 
مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه، خلال مهامه أو بمناسبة القيام بها، 
و يلحق ضررا بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما، 

 . "اته للخطر، أو يتسبب في وفاتهأو يعرض حي
  

                                                             
  .44مرجع سابق، ص ،...مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخدير سمير عبد السميع الاودن، - 32
 ،2006المبسوط  في شرح القانون المدني، الجزء الاول، الخطأ، دار وائل للنشر، عمان، حسن علي الذنون،  - 33
  .159ص
، 1936مايو  20، قرار في 1920نوفمبر  29، قرار في 1919يوليو  21الفرنسية في قرارات محكمة النقض  - 34

  .72ص  مرجع سابق، ، الجزء الثاني،...، شرح القانون المدنيالسعديمحمد صبري راجع 
  .73- 72ص ص  المرجع نفسه، - 35
  .41بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، صنقلا عن  - 36
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ع التي تم نص .ق 289و 288أحالتنا على المواد . ت.ص.ح.من ق 239المادة 
  :فيها على  صور الخطأ حيث نصت

 برعونته ذلك في تسبب أو خطأ قتل من كل": على ع.ققانون  288المادة نصت 
 من بالحبس يعاقب الأنظمة مراعاته عدم أو إهماله أو انتباهه عدم أو احتياطه عدم أو

  ".دينار 20.000 إلى 1.000 من وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر ستة

 عدم عن أو الرعونة عن نتج إذا"   :نصت على من نفس القانون 289المادة و 
 ثلاثة تجاوز لمدة العمل عن الكلي العجز إلى أدى مرض أو جرح أو إصابة الاحتياط

 15.000 إلى 500 من وبغرامة سنتين إلى شهرين من بالحبس الجاني فيعاقب أشهر
  37".العقوبتين هاتين بإحدى دينار أو

 : حتياطعدم الا -1

إقدام الشخص على أمر كان يجب " يرى عبد الرحمان بن صالح الطيار بأنه هو 
ن النشاط الايجابي الصادر من الشخص يمتنع عنه في مثل تلك الظروف إذ أعليه أن 

بتدبر العواقب، إذا كان لابد من اتخاذ وسائل وقائية، لكن الشخص يتميز بعدم الحذر و 
حتى لا يكون الفعل محفوفا بالمخاطر  ، و ذلكلم يتخذ الاحتياطات اللازمة رغم ضرورتها

   38."على غيره

إن عدم الاحتياط هو خطأ ينطوي عليه نشاط يقوم به الفاعل، ويدل على طيش أو 
وقد يدرك الشخص في هذه الصورة الضرر المتوقع  39عدم تبصر أو عدم تدبر العواقب،

                                                             
أيام على الأقل إلى شهرين ) 10(يعاقب بالحبس من عشر : " قانون عقوبات ج على 442المادة كذلك نصت  -  37

  : دج16.000دج إلى 8.000على الأكثر و بغرامة من 
1- ... 
كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة   -2

عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة  أوذلك ناشئا عن رعونة أشهر و كان ) 3(تتجاوز ثلاثة
  ..."النظم

مرجع  ،، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجيعبد الرحمان بن صالح الطيار - 38
  .117ص سابق،

39  - Imprudence  : Le Chirurgien qui pratique un examen endoscopique sur une patiente à 
risque pour dresser un bilan de stérilité Secondaire . Patiente entre dans le coma pendant 
l'intervention . L'examen était déconseillé dans le cas de la victime effectué sans nécessité et 
sans avoir épuisé les autres moyens de recherche. (Cass. Crim., 3 décembre 1997). Cité par : 
Dr. Isabelle PLU, La responsabilité pénale du médecin, Séminaire Responsabilité médicale, 
janvier 2010, p06. 



الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولیة المدنیة :                     الفصل الثاني  
 

74 
 

علاجاً بواسطة  الطبيب ومن أمثلة ذلك إجراء. كأثر لفعله ولكنه لا يفعل شيئاً لدرئه واتقائه

معروفا، لكن هو عدم الاحتراز لخطر كان متوقعا و  أو 40أجهزة يعرف أنها معيبة،
، و يقصد به أيضا الحالة 41الطبيب الجراح لم يعمل على تجنبه إما جهلا منه أو نسيانا

التي يقدم فيها الشخص على فعل و هو يدرك خطورته و النتيجة التي قد يؤدي إليها، مع 
ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون تحقق النتيجة و لتفادي وقوع الضرر و 

هو عدم التبصر بالعواقب و النتائج الوخيمة و فيه يدرك الفاعل طبيعة عمله و ما أساسه 
 يكون خطأ الجراح مبنيا على عدميمكن أن يترتب عليه من ضرر أو خطر للغير، و 

الاحتياط في الحالة التي يجري فيها مثلا جراحة كاملة في حين كانت تكفي جراحة جزئية 
   42.في مكان دقيق و دون استعانة بالأدوات اللازمة لذلك

 :و عدم الانتباه الإهمال -2
عن فعل كان من الواجب  امتناع هو ترك لأمر واجب أو و عدم الانتباه الإهمال

الجراح على عمل دون أن يتخذ له العدة اللازمة من وسائل ، ذلك كأن يقدم به القيام
العناية و الاهتمام و الوقاية، مثال ذلك إهمال الجراح مراقبة المريض بعد العملية 

ويمكن تعريف الإهمال  43،الجراحية مما ترتب عنه حدوث مضاعفات و إضرار للمريض
ير، وتتفاوت درجات الإهمال أيضا بأنه الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الإضرار بالغ

والخطأ الجسيم هو الخطأ الذي  ،ال خطأ جسيما وقد يكون خطأ يسيرافقد يكون خطأ الإهم
شخص شديد الغباء عديم الاكتراث، يقع فيه حتى أكثر الناس إهمالا بحيث لا يقع إلا من 

عل له البعض بأنه الإهمال أو عدم التبصر الذي بلغ حدا من الجسامة يج هعرففي حين 
  44.أهمية خاصة

بأن مسؤولية  ،1907تموز  20في " La Sienne" الفرنسيةقضت محكمة السين 
الطبيب لا تنعقد إلا إذا ثبت أنه خرج على القواعد العامة للحيطة و حسن التقدير التي 

بشكل لا يتفق مع  عدم انتباههو  إهمالهتسري على كل ذي مهنة أيا كانت، أو ثبت 
  45.الضمان الذي تتطلبه مصلحة الناس

                                                             
، القانونية منتديات القانون العماني، شبكة عمان ،خطاء الطبيةالأمسؤولية الطبيب عن فتيحة محمد قوراري،  - 40

  http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823 :الموقع
مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص حول یع الجزائري، سیدھم مختار، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في ظل التشر - 41

  .27، ص 2011، المسؤولیة الجزائیة الطبیة في ضوء القانون و الاجتھاد القضائي
عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، طبيعة المسؤولية المدنية عن ضرر الخطأ المهني للطبيب و نطاق ضمانه في  - 42

  .312مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة(الفقه الإسلامي 
يحي عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي،  مجلة المحكمة  - 43

  50و  49، ص 2011العليا، عدد خاص حول المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي، 
   http://www.terezia.org/section.php?id=1577نهاد خوري، الخطأ الطبي،  -44 

  .65لمسؤولية المدنية، مرجع سابق، صزاهية حورية سي يوسف، الخطأ الطبي في ا - 45
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المقصود بالإهمال كصورة من صور الخطأ التي تقوم بها المسؤولية عن  إن" 
الإيذاء غير العمدي هو حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة ترك واجب أو الامتناع عن 

موقفاً سلبياً فلا يتخذ  جراحتنفيذ أمر ما، فتشمل هذه الصورة الحالات التي يقف فيها ال

  46."الاحتياطات التي يدعو إليها الحذر وكان من شأنها أن تحول دون حدوث النتيجة 

الإهمال أيضا هو خطأ في التصرف و في التقدير من جانب الشخص، مثال ذلك هو 
سوء التعاون بين الجراح و طبيب التخدير، أو هو أيضا في عدم تطبيق العمل الطبي كما 

   47 .هو في غياب إحصاء عام عن حالة المريض قبل التدخل الجراحي يجب، أو

هو موقف سلبي من الجراح الذي لم يقم بواجب و التزام كان يتعين  الإهمال إذن

 أناعتبرت فيه  06/04/2004ففي قرار للمحكمة العليا بتاريخ  48القيام به لمنع الخطر،
  49 .يعد إهمالا و عدم احتياط ،مغادرة الطبيب قاعة العمليات

من  26/06/2006الذي صدر بتاريخ  240757جاء في قرار المحكمة العليا ملف 
إدانة لطبيبة امتنعت عن إجراء عملية جراحية لمريض كان في حاجة إليها فورا مما أدى 

 50.إلى وفاته، و قد رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطبيبة

قضت فيه المحكمة العليا بأن الإخراج  06/04/2003صدر قرار بتاريخ كما   
المبكر للمريض الذي خضع لعملية جراحية دون التأكد من حالته الصحية يعد إهمالا و 

  51 .يودي إلى مساءلة الطبيب الجراح

                                                             
منتديات القانون العماني، شبكة عمان القانونية،  ،خطاء الطبيةلأمسؤولية الطبيب عن افتيحة محمد قوراري،  -46

   http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823 :الموقع
47  -Défaut de comportement, de précaution, Mauvaise coordination entre chirurgien et 
l’anesthésiste. Non réalisation de bonnes pratiques médicales a savoir l’absence du bilan 
préopératoire avec consultation d’anesthésiste. Voir : F. MERAH, l’expertise et responsabilité 
médicale pénale, revue de la cour suprême –numéro spécial – la responsabilité pénale médicale a 
la lumière de la législation et de la jurisprudence, 2011, p95. 
48 - Négligence :défaut de précautions nécessaires avant, pendant ou après une intervention 
souvent associé à l’imprudence chirurgien et l'anesthésiste qui se sont abstenus d'ordonner le 
transfert d'une patiente dans un CHU alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance 
manifeste des possibilités techniques de l'hôpital local de la divergence de leurs diagnostics La 
victime, gravement blessée dans un AVP avait subi trois interventions de chirurgie viscérale est 
décédée le lendemain de son admission à l'hôpital .(Cass. Crim., 19 février 1997). Cité par : Dr. 
Isabelle PLU, La responsabilité pénale du médecin, op, cit, p08. 

  .51ص  مرجع سابق، ،…يحي عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري  - 49
   .26، صمرجع سابقسيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري،  - 50
، ص مرجع سابق ون الجزائري و الاجتهاد القضائي،القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانيحي عبد  - 51
51.  
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 29/10/1977 بتاريخ  الصادر قرارها في بالمحكمة العليا الإدارية كذلك الغرفة
 المستشفى مسؤولية يؤسس جسيما خطأ يكون الإهمال أن حكمها حيثيات في بحيث ورد

  52.يده وبتر الإصابة مكان تعفن إلى أدى مما علاج دون المريض ترك بسبب وذلك

  :الرعونة -3

يقصد بها سوء التقدير أو نقص المهارة و المعرفة و الجهل بالمبادئ التي يتعين 
سواء كان هذا العمل الذي قام به ماديا أو أدبيا، الرعونة تكشف  ،العلم بها للقيام بالعمل

  53.عن قصور الفاعل و جهله بأصول المهنة

تعني الطيش والخفة، فإن المقصود بها هنا عدم الحذق والدراية،  الرعونة إن كانت
 الطبيب وهي تنطبق على من يمارس أعمالاً فنية، ولكن تنقصه الخبرة اللازمة، ومن ذلك

إذا اتضح أن ما وقع منه يدل على عدم إلمامه بواجباته طبقاً للمبادئ العلمية السائدة في 

  54الطب

و هي  55،و عمليات التوليد حالات الرعونة تقع عادة و بشكل واضح في الجراحة
الجراح بأعمال و أفعال تتسم بالخشونة و اللامبالاة في  وأعادة ما تكون بقيام الطبيب 

عند القيام  و الدقة الإتقان عدم الحرص على أو هو خطأ في 56.التعامل مع جسم المريض
  57 .بعمل أو فعل

في الحالة التي يخلط فيها  مثلا، يكون خطأ الجراح أثناء تدخله مبني على الرعونة
يتسبب في قطع الشرايين في عملية جراحية دون  عندما أوو الحبل السري،  الأمعاءبين 
 58.الأصوليربطها كما تقتضي  أن

                                                             
فرع قانون المسؤولية  ،شي ، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانونعبا كريمة - 52

  .113، ص 2011تيزي وزو ،  مولود معمري، جامعة و العلوم السياسية، كلية الحقوق ،المهنية
يحي عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب على ضوء القانون الجزائري و الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص  - 53
49 .  
منتديات القانون العماني، شبكة عمان القانونية،  ،خطاء الطبيةالأمسؤولية الطبيب عن فتيحة محمد قوراري،  - 54

  http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823 :الموقع
55 - Le "geste maladroit" et la "maladresse" du chirurgien qui occasionne une déchirure de la 
trachée .C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.Cité par : JF CARLOT Christian 
MOREL , ACTUALITES JURIDIQUES DU RISQUE MEDICAL, 
http://www.jurisques.com/jfc21.htm  

  .26، صمرجع سابقسيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري،  - 56
57 -F. MERAH, l’expertise et responsabilité médicale pénale, op, cit, p95. 

في عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، طبيعة المسؤولية المدنية عن ضرر الخطأ المهني للطبيب و نطاق ضمانه  - 58
  .312، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الفقه الإسلامي 
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ومن أحكام محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن، إدانتها لطبيب مسندة إليه تهمة 
بجهاز الشفط، ثم المريضة القتل الخطأ بسبب الثقب الذي أحدثه أثناء الجراحة في رحم 

ه بإيقاف فحص التجويف البطني عن طريق القسطرة والذي أمر به طبيب التخدير، أمرِ

  59.وانتهاء بعدم فتح البطن جراحياً الذي كان ضرورياً لإيقاف نزيف داخلي حاد

  : عدم مراعاة الأنظمة -4

 متنع عنكلما وقع الترك أو الامتناع خلافا لما أمرت به القوانين و اللوائح فمن ي
يفرضه عليه القانون يعد مخطئا و مسؤولا عن الضرر الذي يترتب عن خطئه لان  فعل

الناس و  مصالحلصيانة التطبيق لكونها تهدف تكون لازمة  ،الأعمال التي يفرضها القانون
أداء عمل من هذه الأعمال يرتكب خطأ جسيما تقوم  عن أرواحهم، فمن يغفل

  60.مسؤوليته في تعويض ما أحدثه خطئه من ضرر

على سلوك محظور كان يجب  الإقدام أويجب القيام به كان الامتناع عن أمر 
الامتناع عن القيام به، و يتحقق ذلك عند قيام الشخص بسلوك على خلاف الذي يستلزمه 

و  الأرواحلهدف حماية  ةالموضوع الأنظمةأو  تالقراراالمشرع في القوانين و اللوائح و 
  61.الخطرة الأفعالتقليل حدوث 

و  ،خاصة تلك التي تنظم المهنة ،و القوانين الأنظمةبمراعاة  الجراح الطبيبيلتزم 
، فهو مدونة أخلاقيات مهنة الطب و قانون حماية الصحة و ترقيتها أهم هذه الأنظمة نذكر

  :ملزم بعدم مخالفة ما جاء فيها، فعلى سبيل المثال نذكر

راحية ـليات جـإجراء عم لـراح قبـالج انـريب على الإنسـال التجـفي مج
، بـهنة الطـلاقيات مـني لأخـلس الوطـذ رأي المجـيه من أخـجربة لابد علـللت

تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها " : ت.ص.ح.قمن  168/3صت المادة ـإذ ن
  ..."العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  23نصت المادة  في مجال أخلاقيات مهنة الطب،
نشاطا أخر يتنافى و الكرامة  الأسنانجراح  أولا يمارس الطبيب  أنيجب " : على

  ."المهنية و التنظيم الساري
                                                             

،منتديات القانون العماني، شبكة عمان القانونية، خطاء الطبيةالأمسؤولية الطبيب عن فتيحة محمد قوراري،  - 59
  http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823 :الموقع

ص ، مرجع سابق الجنائية و التأديبية،: الصيادلة و المستشفيات المدنية مسؤولية الأطباء و، عبد الحميد الشواربي - 60
30.  
مرجع  ،المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن صالح الطيار - 61

  .118سابق، ص 
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يجب على الطبيب "  :على ط.م.أ.من م 79في مجال مراعاة الزمالة، نصت المادة 
 إلالا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه  أن الأسنانأو جراح 

  ."بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص

 استغلال المرضى لتحقيق الربح، نصت الأطباء و الجراحين من في مجال منع

اللجوء إلى  يحظر على كل طبيب أو جراح أسنان: " على ط أيضا.م.أ.من م 26المادة 
  ".تواطؤ بين الأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة و أعوان الطب

عدم مراعاة الأنظمة  -الإهمال( ثار خلاف حول ما إذا كانت صور الخطأ تلك  لقد
وردت على سبيل الحصر أو على سبيل المثال، ) عدم الانتباه -عدم الاحتياط -و القوانين

  :أهمية لهذا الخلاف من الناحية العملية لسببين نجد انه لا ،غير انه عندما نلاحظ

أن العبارات و الألفاظ التي أوردها المشرع أعلاه هي عبارات جد فضفاضة  :أولهما
  . و يصعب تحديد مضمون كل لفظ تحديدا دقيقا

أن هناك تداخلا كبيرا بين معاني تلك العبارات و أن كل فعل أو عمل : ثانيهما
و الذي لا يخرج بطبيعة الحال عن  يمكن إيجاد التكييف الذي يلائمه صادر من الفاعل
  62.إحدى هذه الصور

  عما يشابهه للجراح شخصيالخطأ ال تمييز: المطلب الثاني

لابد من التمييز بين الخطأ الطبي الذي قد يقع فيه الجراح و بين الحادث الطبي و 
تظهر ضرورة و بين خطأ الفريق الطبي، و ) الجراح(بين الخطأ الشخصي لهذا الأخير 

له عناصره المتميزة  ، في أن هذا الأخيرالخطأ الطبي الجراحي عن الحادث الطبيز تمي
وتلعب هذه التفرقة في تحديد المسؤول عن التعويض،  ،)فرع أول(عن الخطأ الجراحي

ذلك أنه في فرنسا التفريق بينها هو الذي يحدد الجهة المختصة عن التعويض، فإذا كان 
الفعل مكيفا على أنه خطأ طبي، فالطبيب الجراح أو هيئة التأمين المتعاقدة معه هي 

عن حادث طبي فإن التعويض  المسؤولة عن جبر الضرر، أما إذا إعتبر هذا الضرر ناتجا
، أما في الجزائر -الوطني لتعويض الحوادث الطبية الديوان -سم التضامن الوطنيإيكون ب

يمكن تعويض الحوادث الطبية التي لا تكون نتيجة لخطأ طبي من قبل الجراح على أساس 

   63.م.من ق 1مكرر 140المادة 

واقفا بمفرده في مسألة علاج المرضى خصوصا بعد لم يعد الطبيب الجراح إن 
التقدم الطبي الهائل، و تطور العلوم و الأجهزة الطبية، و تنوع السبل الفنية، فكان من 

                                                             
  .126، صمرجع سابق محند أكرام، المسؤولية الجنائية من خلال التجربة المغربية، - 62
عن الضرر الجسماني و لم تكن  المسؤول انعدمإذا " : من التقنين المدني على1مكرر 140نصت المادة  - 63

  ."للمضرور يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر
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فعندما يكون  64انعكاسات هذا التطور هو تقلص العمل الفردي في التدخلات الجراحية،
الفرع (عدين و الأطباءالمساالعمل جماعيا يجب التفرقة بين أخطاء الجراح و بين أخطاء 

   ).الأول

  الطبي الجراحي و الحادث الطبي  الخطأ: الفرع الأول

يكتسب أهمية  حادث الطبي أو التداعيات الضارة و تحديد المقصود بهال إن لتعريف
بين تعويض أثار تلك التداعيات الضارة،  ن على أساس هذا التعريف التمييزكبيرة، إذ يمك

هناك و مابين الخطأ الطبي الذي يقع أثناء مباشرة العمل الطبي، لكن يجب أن يكون 
فعرفه الفقه بمناسبة  65تعريفا دقيقا بمعنى أن هذا التعريف يجب ألا يستوعب الخطأ الطبي،

لفرنسي في مارس ندوة نظمتها الجمعية الفرنسية للقانون الصحي في مجلس الشيوخ ا

، المخاطرمن  نسبة ضئيلة" : حيث اقتُرح التعريف الأتي للتداعيات الضارة  1994
العلاج الطبي أو الصيدلاني، الذي يتم بطريق مشروعة، ووفقا  بالضرورةيتضمنها 

أو  عدم اكتمال الشفاء يترتب على حدوثهاللأصول العلمية المتعارف عليها، و التي 
  66". أثار غير مرغوب فيهاأو  حدوث مضاعفات

و حادث غير  ،الحادث الطبي هو خطر محتمل وقوعه من وجهة النظر الطبية
 من شأنه أن يشكل ضررا، أي الذي و درجة الخطر مرغوب فيه و معروف فيه إحصائيا

فكل عمل طبي جراحي فيه خطورة و " نسبة الخطر مبنية على إحصائيات مسبقة،  أن
لا يقبل ذلك الخطر و لو أن هذا لا يعفي الطبيب من أخذ على المريض أن يقبل أو 

  67".الحيطة في تجنبه

Madame Marion GIRER écrit que « la médecine est et restera 
toujours une science profondément aléatoire, s’exerçant sur un corps 
dont on ne peut prévoir toutes les réactions et nécessitant une 
adaptation à chaque cas particulier »68 

                                                             
  .220رمضان جمال كمال، مسئولية الأطباء و الجراحين المدنية، مرجع سابق، ص - 64

65 - l’aléa thérapeutique s’analyse comme « l’aléa lié au danger généralement mesurable sur le 
plan statistique mais non individuellement prévisible d’un acte médical ou para médical, 
susceptible de causer un dommage indépendant de tout état pathologique individuel ». 
Voir : Audrey BEUN, Le principe de précaution en matière de responsabilité médicale, Lille 2 
université du droit et de la santé Ecole doctorale n° 74, Mémoire de DEA droit privé général, 
soutenu en 2003, p84. 

، دار الجامعة )مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي( تعويض الحوادث الطبية  ،ثروت  عبد الحميد - 66
  .14، ص2007الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

  .25سيدهم مختار، المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 67
68  - Irène RANDRIANJANAKA, Le cadre juridique de l’exercice du chirurgien-dentiste : 
contribution à l’étude du contrat de soins, Thèse pour obtenir le grade de Docteur de 
l’université MONTPELLIER I, Discipline : Droit Privé, 2010, p14. 
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كلما زادت فرص الشفاء من الأمراض، بفضل اللجوء إلى وسائل حديثة في العلاج، 
ذات فعالية كبيرة، و استخدام تقنيات متقدمة في الفحص و التشخيص، كلما ازدادت 

يدا عن أي خطأ يمكن مخاطر حدوث التداعيات الضارة للعلاج أو التدخل الجراحي بع
  69. نسبته إلى مباشرة العمل الطبي

أما التعريف القضائي فيمكن أن نستنتجه من القضاء الحديث لمجلس الدولة الفرنسي 

أفريل  09بتاريخ  " Bianchi" في حكم بيانشي  الأول يتمثلو خاصة من حكميين شهيرين، 

ترتب عنه إصابة الشخص فحص مجهري لشرايين الدماغ على إثر قيام طبيب ب 1993

وكان  1997نوفمبر  03الخاضع للعلاج بشلل كلي، في حين صدر الحكم الثاني بتاريخ 
نسبة "  :على إثر واقعة وفاة طفل عقب خضوعه للتخدير الكلي، فعرفها القضاء بأنها

وجودها ، و التي يكون العمل الطبي اللازم للعلاج أو التشخيصالتي تصاحب  الخطر
، و لا بحالة المريض الأولى، ولا صلة لها استثنائيار أن تحققها يعتبر أمر ، غيمعروفا

، 70"خطورة استثنائية، و يتخلف عنها ضرر ذو تطور متوقعا لهايمكن اعتبارها 
الضارة ليست في حقيقتها سوى ظاهرة، قد تكون متوقعة، لكن لا يمكن  تفالتداعيا

ا الأعمال الطبية اللازمة للتشخيص أو ، تقع خلال 71السيطرة عليها أو توقي حدوثه
72.العلاج، أو إجراء عمل طبي أو جراحي

  

لطبي و من شروط لاعتباره ناتجا عن الحادث ا 5المضرور عليه أن يثبت اجتماع 
علاقة مباشرة ، خطر معروف و معلوم، خطر استثنائي و هي قبيل التداعيات الضارة،

ضرر غير ، ريض علاقة بالضرر الحاصلأن لا تكون لحالة الم، بين السبب و النتيجة
  73 .عادي و ذا طابع جسيم

                                                             
، ، مرجع سابق)مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي( يض الحوادث الطبية ، تعوثروت عبد الحميد - 69
  .14ص

70  - C’est la complication liée à un risque potentiel statistiquement connu, imprévisible 
individuellement, indépendant de la pathologie initiale et de son évolution mais en rapport 
avec l’acte médical sans lequel il ne se serait pas produit. Voir : P VAYRE, Application de la 
loi du 4 mars 2002 sur l’Aléa Médical, La responsabilité juridique du chirurgien, e-mémoires 
de l'Académie Nationale de Chirurgie Numéro spécial 2003,p10. 
71 - L’aléa thérapeutique se définit comme « la réalisation, en dehors de toute faute, d’un 
risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé ». Cette définition de 
la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2000. Cité par : Irène RANDRIANJANAKA, Le 
cadre juridique de l’exercice du chirurgien-dentiste : contribution à l’étude du contrat de 
soins, op, cit, p 117. 

، ، مرجع سابق)مدى المسؤولية عن التداعيات الضارة للعمل الطبي( تعويض الحوادث الطبية  ،ثروت عبد الحميد - 72
   .16ص

73 - la victime devait montrer la réunion de cinq conditions à savoir, le risque exceptionnel, le 
risque connu, un lien direct de cause à effet, l’état initial du patient sans relation avec le 
préjudice ultérieur, et enfin le dommage anormal et d’une extrême gravité. Voir : Isabelle= 
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  خطأ أعضاء الفريق الطبي و لجراحالشخصي ل خطأال :الفرع الثاني

 وحده، كي يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها العلاجالجراح ليس صانعا للمعجزات 
 استعانةإن  74أعضاء و مساعدين يكونون معه الفريق الطبي،وجود لذلك كان لابد من 

الطبيب الرئيسي بمجموعة من الأطباء المساعدين كل في ميدان متخصص به عن 
لعمل الجماعي الذي كنتيجة ل ،صعب من تحديد دائرة الخطأ وإلى من ينسبي 75،الآخر

الشخصي تفرقة خطأ الجراح تلعب و عليه  يقوم على وحدة الهدف والمصلحة المشتركة،
اسي لمعرفة المخل بالتزاماته و بالتالي من تترتب عن خطأ الأعضاء الآخرين، دور أس

  . مسؤوليته

هو مجموعة من الأطباء الحاضرين في نطاق العملية " : بأنه  ف الفريق الطبييعر
الجراحية من اختصاصات متنوعة، إذ يوجد إلى جانب الطبيب الجراح على سبيل المثال 

عية الدموية و أخر طبيب اختصاصي في التخدير و أخر متخصص في جراحة الأو
اختصاصي في عمليات التجميل، كما هناك طبيب أخر ينتظر خروج المريض من غرفة 

  76".العمليات ليقوم بإنعاشه و هذا الأخير متخصص في الإنعاش و غيرهم

  بالنسبة لأخطاء المساعدين: أولا

الطبيب أما المساعدون الذين يختارهم : " ط على.م.أ.من م 2فقرة  73نصت المادة 
  ".أو جراح الأسنان، فإنهم يعملون تحت مسؤوليتها

إن كان من المقرر أن علاقة التبعية لا يشترط لقيامها أن يكون المتبوع حرا في 
اختيار تابعه إلا انه يشترط لقيام هذه التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في 

اختار الطبيب هذا المساعد لمعاونته في  رقابته و توجيهه و هذه سلطة لا تتحقق إلا إذا
العملية، أو تركه يتدخل فيها مع استطاعته منعه من التدخل، و على ذلك لا يعد الجراح 

  77.مسؤولا عن أخطاء الفريق في مستشفى عام إذا كان هذا العضو عينته إدارة المستشفى

مساعديه، إذ  ، فهو يدير و ينسق كل أنشطةبيب الجراح هو رئيس الفريق الطبيالط
في مواجهة المريض الجراح يسأل و عليه في أغلب الأحوال لا يعرف المريض سواه، 

                                                                                                                                                                                              
=ALQUIER, Le Statut du patient hospitalisé en établissement de santé privé, Thèse pour le 
Doctorat en droit,  Université PAUL CÉZANNE-AIX-MARSEILLE III, Faculté de Droit et 
de Sciences Politiques, présentée Le 17 juin 2011, P337. 

  .95، صمرجع سابقزينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة،  - 74
مرجع  الجزائري، المسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني و الأردني و النظام القانوني ،أحمد حسن الحياري - 75

  . 77سابق، ص 
  .96، صمرجع سابق، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة، زينة غانم يونس العبيدي - 76
  .221رمضان جمال كمال، مسئولية الأطباء و الجراحين المدنية، مرجع سابق، ص - 77
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لا  فهولذلك  78عن الأخطاء التي يرتكبها أفراد مجموعته، من ممرضات و مساعدين،
يكون مسؤولا عن خطئه الشخصي فقط، بل أيضا عن أفعال غيره من أعضاء الفريق 

  79.الطبي

عيادة تعد تابعة للجراح إذا وضعة تحت تصرفه أثناء إجراء التي تعمل ب الممرضة
العملية، فهو يعد مسؤولا عنها كمتبوع إذا ما ارتكبت خطأ في إعطاء الحقنة التي تسبق 

  80.إجراء العملية في حضوره و تحت إشرافه

ه يتحرر فان ، و انتهاء عمله لطبيب الجراح بعد التدخل الجراحيأما عن مسؤولية ا
قضت محكمة النقض فقط، إذ   لا يكون مسؤولا إلا على أخطائه الشخصية و من ثمة 

  :بأن 1960ماي  31الفرنسية بتاريخ 

الجراح لا يسأل عن الأخطاء التي تصدر من أفراد طاقمه، قبل العملية أو بعدها، " 
على ، و ما عدا ذلك فإن المسؤولية تقع أثناء الجراحةفهو يملك توجيههم، و تبعيتهم له 

  81".تق العيادة أو المستشفى الذين يعملون فيهعا

  الفريق الطبي أطباءلأخطاء بالنسبة : ثانيا  

يعتبر طبيب التخدير عضوا مهما إلى جانب الجراح في نطاق الفريق الطبي، لأن 
العملية التي يشرف عليها ضرورية لإتمام العملية الجراحية بنجاح، و طبيب التخدير في 

وبالتالي يتحمل المسؤولية، سواء مع الجراح أو مستقلا عن هذا أثناء ذلك قد يخطئ 
، و ما يطبق أخطاء أعضاء الفريق الطبيستقلالية لا الأخير، سنأخذ طبيب التخدير كمثال

  : لقد اختلف في ذلك رأيينو عليه ينطبق مع الأطباء الآخرين في الفريق، 

  تبعية خطأ طبيب التخدير للجراح: الرأي الأول

أنـه لا يمكـن تجاهـل     )تبعية خطأ طبيب التخدير للجراح( أنصار هذا الرأييرى 
الآخـرين  طبـاء  وجود أعمال مشتركة بين كل من الطبيب الجراح والطبيب المخدر والأ

، لهذا ظهرت فكرة الخطأ الجماعي للفريق الجراحي ، حيث يصعب الأعضاء في الفريق
بعديد من الأعمال، حتى وإن لـم يشـترك   تحديد مرتكب الخطأ ، فهم يشتركون في القيام 

الطبيب الجراح مثلا في عملية التخدير، وأنه ليس من الضروري الاشتراك فـي الفعـل   

                                                             
  .455منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء و الجراحين، مرجع سابق، ص - 78
  .100، صمرجع سابقالعقد الطبي دراسة مقارنة،زينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في  - 79
رمضان جمال كمال، مسئولية الأطباء و : أشار إليه. 1955نوفمبر  15قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 80

  .222الجراحين المدنية، مرجع سابق، ص
مرجع  ،الفرنسي و المصريالمسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين في ضوء القضاء و الفقه  منير رياض حنا، - 81

  .456سابق، ص
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المادي ، بل يكفي الاشتراك في اتخاذ القرارات ، كون الطبيب المخدر يشترك مع الطبيب 
ير مـع  خـد لتن لم يباشر هذا الأخير عمليـة ا الجراح في تحديد موعد التخدير، حتى و إ

  82.الطبيب المخدر لذا تقوم مسؤوليتهما معا وفقا لفكرة الخطأ الجماعي

مسؤولية كل أصبحت  ابموجبهأخذ بهذا الرأي في بعض الأحكام،  القضاء الفرنسي
لكن لا يعني ذلك افتراض  83،من الطبيب الجراح وطبيب التخدير مسؤولية تضامنية

عن الأخطاء التي ارتكبها كل منهما على حدة التضامن بين الطبيبين، إنما يجب البحث 
وعليه فقد قضت محكمة النقض  ،باستثناء الحالات التي يكون فيها الخطأ مشتركاً بينهما

 :بما يأتي 20/12/1970تاريخ بالفرنسية في أحد قراراتها 

مسؤوليته عن أعماله إلى  بالإضافة ،الطبيب الجراح يعد رئيس الفريق الطبي" 
ن يكون مسؤولا بالتضامن مع اختصاصي التخدير إذا ما ارتكب أه يمكن نإالشخصية ف

هذا الأخير أخطاء جسيمة وكان من الممكن تفاديها لاسيما أن الجراح لا يجهل أن 
فصيلة الدم لم تحدد بعد ولم تحضر قوارير الدم وكذلك كان الجراح يعلم آن اختصاصي 

جراء العملية في قاعة العمليات، كذلك إ التخدير لم يفحص المريضة  لأول مرة إلا يوم 
أن الجراح لم يحضر عملية نقل المريضة ويراقبها كما ينبغي والخطأ في تعيين 
المجموعة الدموية التي ينتمي إليها المريض ولعدم التأكد من خلو المعدة ،فمثل هذه 

  84". الأخطاء لم يكن بوسع محكمة النقض إعفاء الجراح من المسؤولية

الجراح  أن 18/10/1960اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 
عملية جراحية لمريض دون اخذ موافقة هذا  لإجراءالذي يتعاقد مع طبيب تخدير 

 هذا التي يرتكبها الأخطاءلا عن والمريض حول طبيب التخدير، يكون الجراح مسؤ
  85 .الأخير

  خطأ طبيب التخدير عن الجراح ستقلاليةإ: الرأي الثاني

عندما يتعاون عدد من الزملاء " : ط على.م.أ.فقرة أولى من م 73نصت المادة 
  ".على فحص مريض بعينه أو معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤوليته الشخصية

                                                             
  . 153ص ، الخطأ الطبي أمام القضاء، دراسة مقارنة المصري و الفرنسي، مرجع سابق،محمد سامي الشوا -  82

83- « Les obligations du chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se 
doit d'aviser l'anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, 
compte tenu de conformation anormale de l'œil (partage de responsabilité par moitié). »  
Cass. Civ. I, 29 octobre 1997. Cité par : JF CARLOT Christian MOREL , ACTUALITES 
JURIDIQUES DU RISQUE MEDICAL, http://www.jurisques.com/jfc21.htm 

  .105، صمرجع سابقزينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة،  - 84
  .399، صسابقمرجع ، تحديد المسؤولية الجنائية عن الخطأ في وسط الفريق الطبي، أبو الوفا محمد أبو الوفا - 85

http://www.jurisques.com/jfc21.htm
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أن كل عضو من أعضاء الفريق الطبي تربطه إعتبار ذهب رأي في الفقه إلى ي
بالمريض، وذلك لأن المريض لا يربطه عقد فقط بالطبيب الجراح، رابطة عقدية مستقلة 

إنما يربطه عقد آخر مع طبيب التخدير، وهو عقد ضمني على اعتبار أنه لم يعترض على 
، وجود عقد ضمني بين الطرفينمنه يفترض  طبيب التخدير، وعدم اعتراضه هذا وجود
  86.ن مسؤولية طبيب التخدير مسؤولية عقديةإلذلك ف

ن الطبيب الجراح لا يسأل عن ستقلال النسبي في الاختصاصات، فإعليه نظرا للاو 
أخطاء ارتكبها طبيب التخدير، و لا صلة لها باختصاصه بإجراء الجراحة، و لذا لا تقوم 
مسؤوليته إلا إذا ثبت خطأ شخصي ارتكبه الجراح، أو خطأ مشترك مع غيره من أعضاء 

  87.الفريق الطبي

  : بما يأتي 1970سنة  الفرنسية في قرار لها )اكس( قضت محكمة

نفس  إلىإن وظائف الجراح وطبيب التخدير وطبيب الإنعاش بالرغم من اتجاهها " 
الهدف فان إحداهما لا تخضع مطلقا للأخرى وبهذا لا يمكن  تقرير مسؤولية الطبيب 

   .88" الجراح عن أخطاء طبيب التخدير

الجنائية في عدة قرارات لها بأنه عند التقاء  قضت محكمة النقض الفرنسية، الدائرة
  89.عدة أطباء في علاج مريض يتحمل كل منهم بصورة منفردة مسؤولية أخطائه

المريض و تعاقد  هاختار عن خطأ أخصائي التخدير إذامن المسؤولية الجراح يعفى 
  90.معه

بتاريخ  الفرنسية Metz في قرار أصدرته محكمةأيضاً كده القضاء الفرنسي أهذا ما 

عن الأخطاء التي  ن الطبيب الجراح لا يعد مسؤولاًأب فيه إذ قضت ،19/03/1973

                                                             
  .103، صمرجع سابقزينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة،  -86

  .406صأبو الوفا محمد أبو الوفا، تحديد المسؤولية الجنائية عن الخطأ في وسط الفريق الطبي، مرجع سابق،  - 87
  .104، صمرجع سابقزينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة،  -88

أبو : أشار إليها. 30/02/1986و  10/05/1980و  22/06/1972: بتاريخ محكمة النقض الفرنسية تاقرار - 89
ندوة المسؤولية الطبية في ظل ، تحديد المسؤولية الجنائية عن الخطأ في وسط الفريق الطبي، الوفا محمد أبو الوفا

  .404، ص 2009ديسمبر  9- 8من  الإمارات، ،2008لسنة  10القانون الاتحادي رقم 
جنائية أشار إليه أبو الوفا محمد أبو الوفا، تحديد المسؤولية ال. 27/05/1970قرار محكمة النقض الفرنسية في  - 90

  .399، صمرجع سابقعن الخطأ في وسط الفريق الطبي، 
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تصدر من طبيب التخدير ما دام المريض لم يعترض على تواجده إذ يفترض نشوء عقد 
  .91ضمني بين الطرفين

من هذين القرارين يتضح لنا أن القضاء الفرنسي قد أقام مسؤولية طبيب التخدير 
ورة مستقلة عن الطبيب الجراح رغم عدم وجود عقد بين المريض وطبيب التخدير بص

وذلك لأنه افترض وجود عقد ضمني بين الطرفين بدليل أن المريض لم يعترض على 
  .تواجده

  لجراحا الطبيبمسؤولية : الثانيالمبحث 

أمرا يستوجب المؤاخذة، فيصبح  ارتكبولية بشكل عام هي حالة الشخص الذي المسؤ
القاعدة  اختلاف، و تختلف أنواع هذه المسؤولية بحسب ارتكبههذا الشخص مسؤولا عما 

فقط بل  ،التي خرقها ذلك الشخص، فإذا كانت القاعدة التي خالفها أخلاقية فهنا لا يوجد جزاء
 اقانونية فهنيب الجراح الطبأما إذا كانت القاعدة التي خالفها   92،الناس ستهجانإستنكار و إ

، معاالمسؤوليتين أو  مدنيةالجزائية أو ال ، إمايوجد جزاء و هي أنه تترتب مسؤوليته
، لكن هذه )ولالأمطلب ال(قد تكون عقدية أو تقصيريةالتي لمسؤولية المدنية سنتطرق ل

فعلى من يقع هذا العبء و كيف يتم نفي هذه  ،من إثبات الخطأ فيها المسؤولية لابد
     ). ثانيالمطلب ال(المسؤولية

  للجراح طبيعة المسؤولية المدنية :الأولالمطلب 

تثور المسؤولية الطبية عندما يتخلف أبناء المهنة عن بذل العناية التي تتطلبها المهنة، 
 أول اتجاه، اتجاهين بين للطبيب المدنية المسؤولية طبيعة في والقضاء الفقه فاختلوقد 

 يذهب الثاني الاتجاه أن حين في ,،)ولالأفرع ال(العقدي الطابع المسؤولية هذه على يضفي
  ).ثانيالفرع ال(ةتقصيري طبيعة ذات هي المسؤولية هذه أن إلى

 للجراح المسؤولية العقدية: الفرع الأول
إن فكرة المسؤولية المدنية العقدية الناجمة من عمل الطبيب لم يأخذ بها القضاء الفرنسي 

، أي بعد القرار الشهير الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية  1936إلا بعد سنة 
   Mercier ".93" ،المعروف  بقرار مرسيي  1936ماي  20بتاريخ 

                                                             
  .103، صمرجع سابقزينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي دراسة مقارنة،  -91

  .04رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء و الجراحين، مرجع سابق، ص  - 92
93 - « Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour les 
praticiens l′engagement, si non bien évidemment de guérir le malade, ce qui n′a d’ailleurs 
jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais 
consciencieux, attentifs, et réserve  faite des circonstances exceptionnelles, conforme aux 
données acquises de la science, la violation, même involontaire, de cette obligation= 
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حديثاً بين الفقه والقضاء اعتبار مسؤولية الطبيب عن والمستقر إذن ه من المتفق علي
مسؤولية عقدية تبعاً لوجود عقد بين الطبيب ومريضه، سواء أكان هذا العقد  ،أخطائه المهنية

  94.تكون تقصيرية أن، و الاستثناء مكتوباريحاً أم ضمنياً، شفهياً أم ص

اقد بين الطرفين على بذل إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على التعوعليه 
معينة للمريض وهذه الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الطبيب والمريض مستفيضة عند  عناية

الفقهاء، وهو ما نجده عند النظر في تعريف الرابطة الطبية الأمريكية للعلاقة بين الطبيب 
إن إنشاء علاقة بين الطبيب ":والمريض حيث جاء في لوائح أخلاقيات الطب لهذه الرابطة 

والمريض له طبيعة تعاقدية، ولكل من طرفي العقد أن يختار إنشاء هذه العلاقة أو النكول 
إن الطبيعة التعاقدية للعلاقة الطبية تعني أن المسؤولية الطبية تتعلق " عنها على وجه العموم

   95.العقدين أو كليهما بما يلزمهما بالسؤال عن إخلال أحد الطرف

  بين الجراح و المريض وجود عقد صحيح: أولا

إذا وجد عقد بين الطرفين، و أن يكون هذا العقد  إلالا يمكن الادعاء بالمسؤولية العقدية 
رابطة عقدية، فلا يمكن بأي حال من  إذا لم تكن بين المتضرر و المسؤولو ، صحيحا

الأحوال مساءلة هذا الأخير عن الأضرار، التي يعاني منها الأول، و ذلك وفقا لقواعد 
   96.المسؤولية العقدية، لتخلف أحد العناصر الجوهرية لتحريك المسؤولية

زمة لـنه يرتب أثاره القانونية كاملة، إذ تكون له قوة مإذا كان العقد الطبي صحيحا فإ
انه ـا جميع أركـبي حتى يكون صحيحـيجب أن تتوفر في العقد الط ،97و لصحة هذا العقد

وجود ، )أولا(من العيوب و صادر من ذي أهلية ، رضا خالعقودشروطه كغيره من ال و
  .)ثالثا(، السبب حقيقا و غير مخالف للنظام العام)ثانيا(العقد محل

 :الرضا -1

العقد الطبي كذلك ينعقد بمجرد وجود الرضا ركن في العقد إذا تخلف انهار العقد، و 
تبادل المريض التعبير عن إرادته مع الطبيب غير انه لتوفر ركن التراضي، يجب أن يكون 

 .هذا الرضا صحيح، كما يستلزم أن يتم التعبير عن الإرادة من شخص كامل الأهلية قانونا

  

                                                                                                                                                                                              
=contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature également 
contractuelle… ». Cité par : N. YOUNSI- HADDAD, La responsabilité médicale des 
établissements publics hospitaliers, revue Idara, V.8, N°2, 1998, p14. 

  http://www.lebarmy.gov.lb/article.aspنادر شافي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة،  - 94
.03، مرجع سابق، صالخطأ الطبي مفهومه وآثاره، وسيم فتح االله   -95  

  .25، ص2010للنشر، الجزائر،  ، الطبعة الثانية، موفم -الفعل المستحق للتعويض –علي فيلالي، الالتزامات  - 96
  .394مرجع سابق، ص ،جزائريالمسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ال محمد رايس، - 97

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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  :رضا صحيح  - أ

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن " على أنه  ج.م.قمن  59نصت المادة 
  ".إرادتهما دون الإخلال بالنصوص القانونية 

التراضي هو أساس العقد و قوامه، فلا يقوم بغير توافره، يجب أن يكون التعبير مطابقا 
  98.يجاب تمام المطابقةلما قصدته الإرادة الحقيقية، و أساس القبول هو مطابقته للإ

أو من  بموافقة المريضيقدم العلاج الطبي " : على ت.ص.ح.قمن  154تنص المادة 
  ".يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك

طبيب أو جراح  حرية اختيارللمريض " : على ط.م.أ.ممن  42تنص أيضا المادة 
ا ، وأن يفرض احترامه ، أسنانه أو مغادرته، وينبغي للطبيب أن يحترم حق المريض هذ

وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة 

  ".…بين جراح الأسنان والمريض

يخضع كل عمل طبي يكون "  )ط.م.أ.م(دونة من نفس الم 44كما جاء في نص المادة 
موافقة حرة و متبصرة أو بموافقة  لموافقة المريضفيه خطر جدي على المريض، 

  "…الأشخاص المخولين منه أو من القانون 

 81التي نصت عليها المواد من رادة لصحة الرضا لابد أن يكون خاليا من عيوب الإ

  . الاستغلالالغبن الناتج عن من القانون المدني و هي الغلط، التدليس، الإكراه،  91إلى 

التراضي الذي يقتضي  لابد من توفر ركن عقد الطبيال ه لإبرامالإشارة إلى أن قسب
لا يكفي فقط رضا المريض، بل يجب أن يقابله رضا الطبيب من جهة إذ  ،رضا الطرفين

و إن كان الأصل هو موافقة الطبيب لتقديم العلاج، فالاستثناء هو إمكانية هذا الأخير  أخرى،
  99.رفض تقديم العلاج في حالات

بالنسبة لشكل الرضا، يمكن أن يكون الرضا صريحا أو ضمنيا و الأصل أن يكون 
  .صريحا خاصة بالنسبة للعمليات الجراحية الخطيرة

                                                             
  -التصرف القانوني -مصادر الالتزام: النظرية العامة للالتزام: محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني - 98

  .115، ص2004، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، )و الإرادة المنفردة العقد(  
وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم "...  :على مايلي من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 42نصت المادة  - 99

ويمكن للطبيب أو جراح الأسنان مع عليه العلاقة بين الطبيب و المريض و العلاقة بين جراح الأسنان و المريض، 
  ". تقديم العلاجلأسباب شخصية  أن يرفضأعلاه،  9مراعاة المادة 
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التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، و بالكتابة، أو " : ج على.م.ق 60المادة  تنص
ته على مقصود بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلال

  .صاحبه

و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 
  ".يكون صريحا 

الأصل انه لا يشترط شكل معين في هذا الرضا فيجوز للمريض في كل الأعمال 
ليات انتزاع ـمالطبية أن يعبر عن موافقته بالطريقة التي يختارها، باستثناء الموافقة على ع

  100.و زرع الأنسجة و الأعضاء البشرية التي تقتضي شكل معين

على المتبرع  الموافقة الكتابيةتشترط "...: على ت.ص.ح.قمن  62فقد نصت المادة 
 مدير المؤسسةودع لدى ـ، وتشاهدين اثنينضور ـبأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بح

لرضا المتبرع، أما رضا المستقبل فله شكلية أخرى هذا بالنسبة ، "الطبيب رئيس المصلحةو 

  :ت على ما يلي.ص.ح.من ق 1فقرة  166نصت عليها المادة 

التي قبل  الطبيب رئيس المصلحة بحضورو بعد أن يعرب المستقبل عن رضاه "...
  ".شاهدين اثنينبها و حضور 

  :الأهلية-ب
تتوفر فيه تلك الإرادة المتمثلة حتى يستطيع الفرد الإقدام على إبرام أي عقد لا بد أن 

في القدرة على اتخاذ موقف أو قرار ، وأن تكون صادرة من شخصية قانونية مؤهلة ، 
بمعنى أن المريض لابد أن يكون أهلا لمثل هذا التصرف، و بالجهة المقابلة لابد من توفر 

  .أهلية الطبيب أيضا ليصح انعقاد العقد

  :الأهلية القانونية نوعان  

  ".صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه " وجوب الأهلية د بيقصف

  101."صلاحية الشخص لاستعمال الحق" داء فتعرف بأنها الأأهلية  أما

 102التمييز، هااطـهي أهلية الأداء و التي منال الطبي ـالتي يعتد بها في المجالأهلية 
و هي صلاحية الشخص لكسب حقوق و تحمل التزامات و مباشرة تصرفات قانونية، إن 

                                                             
المجلة النقدية  عبد الكريم بلعربي، محمد سعداوي، الأسس القانونية التي يقوم عليها احترام رضا المريض، - 100

  .98، ص2008/2تيزي وزو، عدد خاص ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، للقانون و العلوم السياسية
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء الأول ، المجلد الأول، الطبعة الثالثة،  - 101

  .285-283، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
  . 48، صمرجع سابقالمدني الجزائري، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون  - 102
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أحكام الأهلية تمس بالنظام العام في الصميم لأنها تؤثر تأثيرا بالغا في حياة الشخص القانونية 
  103.و الاجتماعية

ا بقواه العقلية ـكل شخص بلغ سن الرشد متمتع: " على ج.م.قمن  40المادة تنص 
  .يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنيةو لم 

  ".سنة كاملة ) 19(و سن الرشد تسعة عشر 

كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ " من نفس القانون على أن  78نصت المادة   ماك
  ".على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون 

، و التي هي 104ط خلو الأهلية من العوارضعليه لكي يكون التصرف صحيحا، يشتر
  :البالغ الرشيد تؤدي إلى أن تعدم أهليته أو تنقصها و هي عتريأمور ت

 .عوارض تصيب عقل الإنسان فتعدم إدراكه و تمييزه و هي الجنون و العته •
 105.عوارض تلحق الإنسان و تدبيره فتنقصه و هي السفه و الغفلة •

تسري على القصر و على المحجور عليهم و :" على ج.م.قمن  79المادة أضافت 
على غيرهم من عديمي الأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية المنصوص عليها في قانون 

  ".الأسرة

  

  :إذا رجعنا إلى تقنين الأسرة الجزائري فإنه يفرق بين حالتين

 )عديم التمييز: (حالة عديم الأهلية -
يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة من لم " : على ج.أ.من ق 82نصت المادة 

 ".من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة) 42(
تعتبر تصرفات المجنون، و المعتوه و السفيه : " على ج.أ.من ق 85المادة  أضافت

  ".غير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، أو السفه

                                                             
  .157ص  مرجع سابق، الأول، ، الجزء...سعدي، شرح القانون المدنيمحمد صبري ال - 103
لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في "  ج تنص على.م.من ق 42المادة نصت  - 104

: " ج تنص على.م.من ق 43المادة  أضافت، "غير مميز، من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة يعتبر.السن أو عته أو جنون
  .كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و كان سفيه أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون

  .161ص  مرجع سابق، ، الجزء الأول،...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 105
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من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، : " تنص علىف ج.أ.من ق 81المادة أما 
أو جنون، أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا 

  ".القانون

 ) القاصر المميز:(حالة ناقص الأهلية -
من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد "  :على مايلي ج.أ.من ق 83المادة  نصت

من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له و باطلة إذا  )43(طبقا للمادة 
كانت ضارة به و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع و 

  ".الضرر، و في حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء

جليا أن إقبال القاصر المميز على الطبيب لطلب العلاج إنما يصنف هذا من  يتضح
قبيل الأعمال النافعة له، وبذلك يكون أهلا لإبرام عقد طبي كل قاصر مميز بلغ سن 

  106.التمييز

  العقد الطبي محل -2

أن محل العقد هو محل الالتزام الذي يترتب عليه، فالعقد لا يرتب إلا التزامات،  الواقع
 له،ـبعم أو طائهـبإع مدينـال زمـيل ذيـال الشيء "به هو  يقصد الذي الالتزام محلو 
  107."لهـعم عن بالامتناع أو

تؤدي حتما  لصحة العقد يجب العلم بالمنفعة أي المحل، و ذلك قطعا لان الجهالة به 
إلى خصومة و نزاع، فينبغي على كلا المتعاقدين أن يقوما بتحديد العمل الجراحي و بيانه 

  108.على الوجه الذي يرفع عنه الجهالة، فيذكر اسم الجراحة نوعها نوعية الفحص وغيره

 :العقد محلتعريف -أ
يلتزم هذا الأخير الشيء الذي يلتزم المدين القيام به، و" يمكن تعريف محل الإلتزام بأنه 

بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ، وقد يتمثل هذا الإلتزام في تحقيق نتيجة أو بذل عناية 
 110."العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها" أو هو ، 109"

                                                             
  .18، صمرجع سابقالعقد الطبي،  كريم عشوش، - 106
الإرادة المنفردة، قصر الكتاب، عام دراسي  -العقد- ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، فاضليإدريس  - 107

، مرجع ، الجزء الأول...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري: أنظر أيضا. 99، ص2006/2007
  .210ص، سابق
  .617، مرجع سابق، ص عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة - 108
  مرجع سابق،زء الأول، المجلد الأول، جالالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق  - 109
  .408ص

  209.ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،...الجزائريمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  - 110
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بيان هذه الأمور و توضيحها للمريض يجعله على بينة من أمره ، الأمر الذي يؤدي 
الخصومات مستقبلا، و يجعل الأمور تسير في وضعها الطبيعي دون أن لقطع النزاعات و 

يستغل أحد الطرفين نظيره أو يظلمه، فالطبيب الجراح يقوم بعمله المعين، و المريض معه 
على وفاق تام، و لو حدث بينهما خلاف، أمكن إلزام المعتدي منهما على ما اتفق عليه في 

تزم به الطبيب القيام به تجاه مريضه ، ويلتزم هذا ما يل" محل العقد الطبي هو 111.العقد
الأخير بتقديم العلاج الضروري أو الحد من آلام المريض أو تخليصه منها، ويتمثل هذا 

  112."الإلتزام الذي يرد على جسم الإنسان إما بذل العناية اللازمة أو تحقيق نتيجة معينة

  :العقد محلشروط -ب

  : ممكناأن يكون المحل  •

كان ... إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته": على ج.م.من ق 93نصت المادة 
هي الاستحالة المطلقة، التي تحول دون نشأة  ةالاستحالة المقصود ".باطلا بطلانا مطلقا

ويجب أن تكون الاستحالة قائمة وقت إبرام العقد، سواء كانت قانونية كعدم  113الالتزام،
ص لممارسة المهنة، أو استحالة طبيعية كتعهد طبيب بعلاج حصول الجراح على الترخي

  114.شخص تبين انه متوفى، و بالتالي يكون العقد باطلا

  :موجودا أو قابل للوجودأن يكون المحل  •

يجب أن يكون محل العقد موجودا لقيام العقد الطبي، فعدم وجوده يستلزم انتفاء وجود 
ل و كان العقد باطلا، أما إذا لم يكن موجودا، حمن هلك قبل التعاقد انتفى ركن الالعقد، وا

 ج.م.قمن  1فقرة  92نصت المادة   115لكن يمكن أن يوجد في المستقبل كان العقد صحيحا،
  ".يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا و محققا" : على

  :أو قابل للتعين امعينأن يكون المحل  •
الأقل قابلا للتعين، فإذا كان محل الالتزام يجب أن يكون محل الالتزام معينا أو على 

هو شيئا معينا بالذات فيجب أن يشتمل العقد على تعيين ذاته و أوصافه تحديدا يمنع الجهالة 
ذلك أنه  116فيه، أما إذا كان محل الالتزام شيئا مثليا فيجب أن يعين بجنسه و نوعه ومقداره،

ازعات بشأنه ـديده و بالتالي تثور منـتحإذا كان محل الالتزام مجهولا تعذر الوصول إلى 
                                                             

  .618، مرجع سابق، ص عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة - 111
  ،مرجع سابقزء الأول، المجلد الأول، جال، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،عبد الرزاق  - 112

  .408ص  
  .211ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 113
  .101، صمرجع سابقالإرادة المنفردة،  -العقد- فاضلي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،  إدريس - 114
  .100، صمرجع سابقالإرادة المنفردة،  -العقد- فاضلي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،  إدريس - 115
  .71، صمرجع سابقعلي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري،  - 116
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ان عناصره ـدد تحديدا كافيا لبيـحل معينا إذا حـفيكون الم 117لا ينشأ الالتزام،ـو من ثم ف
   118.و مضمونه

إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، " : ج على.م.قمن  1فقرة  94نصت المادة 
  ".باطلاوجب أن يكون معينا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد 

  :مشروعاأن يكون المحل  •
، كعدم إفشاء السر بعضهاالقيام بأعمال و الامتناع عن في محل التزام الجراح  يتمثل

ام ـظام العـامل فيه أي غير مخالفة للنـالمهني، لكن يشترط فيها أن تكون مما يجوز التع
فهي تلك التي ورد  أو للآداب العامة، فالأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون

ليس مشروع، ، كالإجهاض لدواعي غير علاجية 119بشأنها نص خاص يمنع التعامل فيها

أو مخالفا للنظام العام أو الآداب ...إذا كان محل الالتزام"  :على ج.م.قمن  93نصت المادة 
  ."العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

  :العقد سبب -3
  .مثل الأركان السابقة الذكر ركن السبب ركن جوهري لتكوين العقد الطبي، مثله يعتبر

  :تعريف السبب-أ
 يقصد الذي الغرض "أو هو، "الغرض الذي انصرفت إليه الإرادة" بأنه  سببيعرف ال

 العلاج عقد في فالسبب هذا وعلى 120،"بالالتزام التحمل رضاه وراء إليه الوصول الملتزم
 الحقيقية الةـالح وهي الطبيب مع تعاقده وراء من المريض يقصده الذي الغرض هو الطبي

 العامة، الصحية، حالته وتطور طبيعة معرفة في يرغب فالمريض للمريض، المفترضة أو
  121.الطبيب من لها علاج عن والبحث

 

 

  

                                                             
  .216ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 117
  .101، صمرجع سابق الإرادة المنفردة، -العقد-  ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام،فاضليإدريس  - 118
  .73، صمرجع سابق علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، - 119
  .222ص مرجع سابق، ،الأول، الجزء ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 120

121 -Hannouz. A. K Hakem, Précis de droit médical à l'usage des praticiens de la médecine et 
du droit- O.P.U réimpression 1992, p48. 
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ن ي، يتبج.م.من ق فقرة أولى 98و 97المشرع الجزائري من خلال استقراء المادتين 
نه قصد الأخذ أالسبب، كما  يةيعتد بسبب الالتزام و بسبب العقد، أي بفكرة ازدواجنه أ

بالنظرية الحديثة التي سار عليها القضاء، فالسبب في القانون الجزائري هو الباعث الدافع 
  123.وقد أحسن المشرع في ذلك 122،للتعاقد

ث ـاعـالب" المفاهيم السابقة الذكر بأنه  علىاسا ـقد الطبي قيـيمكن تعريف سبب الع
تلك الدوافع النفسية المتتالية، والبعيدة عن الرغبات " أو بأنه  124،"أو الدافع للتعاقد 

  125."والشهوات التي دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد الطبي

  :شروط السبب-ب

 :موجودا و صحيحايكون السبب  أن •
أن يكون للالتزام سبب، فإذا لم يوجد له سبب كان باطلا، كما يجب أن يكون  يجب

السبب صحيحا أي ليس صوريا و إلا بطل العقد، و يكون العقد صوريا إذا كان يخفي سبب 
  126.أخر غير مشروع

  
 : امشروعأن يكون السبب  •

المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف  إذا إلتزم" : ج .م.قمن  97طبقا للمادة 
  ".للنظام العام أو للآداب، كان العقد باطلا

                                                             
العقد ( - التصرف القانوني –العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول  - 122

  .166، ص1999امعية، بن عكنون، ، ديوان المطبوعات الج)و الإرادة المنفردة
النظرية التقليدية في السبب تحدث قصورا إذ أنها لا تؤدي إلى بطلان عقد بيع إذا كان غرض المشتري تحويل  - 123

المنزل إلى محل للعب القمار، لذلك اتجه القضاء الفرنسي نحو فكرة السبب الباعث الدافع وأخذ يقضي ببطلان العقود 
يها غير مشروع فلم تقف المحاكم عند إعتبار التزام البائع بنقل الملكية سببا لالتزام المشتري بدفع التي يكون الباعث إل

 الثمن، و إنها اعتبرت السبب هو نية إعداد المنزل للقمار، و في العقد العيني فلم يقتصر السبب في عقد القرض على
دت بصرها إلى الباعث الذي حمل المقترض على إعتبار تسليم المقترض مبلغ القرض سببا لالتزامه برده، بل م

الاقتراض، فأُبطل القرض  لعدم مشروعية سببه الذي كان قرضا من أجل إدارة منزل للقمار، و هكذا يتبين أن القضاء 
دودها و سمح لها أن تنال بالبطلان عقودا ما كان للنظرية حسبب التقليدي تعديلا جوهريا وسع قد أدخل على نظرية ال

 .أن تبطلها ةقليديالت
  .108، مرجع سابق، صالإرادة المنفردة -العقد-، ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامفاضليإدريس : راجع
  .72، صمرجع سابقكريم عشوش، العقد الطبي،  - 124
  . 197سابق، ص ، مرجع  -النظرية العامة للعقد  -ات على فيلالي، الالتزام - 125
  .229، ص، مرجع سابق، الجزء الأول...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 126
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يجب أن يكون السبب مشروعا بحيث لا يكون مخالف للنظام العام و الآداب، إن كان 
الباعث أو الدافع للتعاقد يرمي إلى تحقيق هدف يخرج في هذا عن نطاق المشروعية فيعتبر 

ن تقدم مثلا مريض يعاني من مرض عضال لا يشفى من طبيب ، ، فإ127باطل بطلان مطلق
رحيم للمريض، فإن جراء موت لإثم اتضح بعد ذلك أن الباعث أو الدافع للتعاقد ، ما هو إلا 

مثل هذا العقد يعتبر باطل لكون السبب غير مشروع، و بذلك لابد أن يكون الباعث أو الدافع 
 .بي صحيحللتعاقد مشروعا حتى نكون بصدد عقد ط

كل إلتزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل " : ج .م.قمن  98نصت المادة 
  .على غير ذلك

السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك،  يعتبرو 
فإذا قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما 

 ." يدعيه

  لمريضسبب ضرر ل عقدي بالتزامإخلال : ثانيا

لمريض قد ليكون الضرر الذي لحق  حتى تتحقق المسؤولية العقدية للطبيب يجب أن
   ).خطأ عقدي( نشأ عن الإخلال بالتزام من الالتزامات الواردة في العقد

ما ينجم عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه " يعرف الخطأ العقدي بصفة عامة على أنه 
، أخر فيهـنفيذ التزامه التعاقدي أو التـعدم قيام المدين بت"أو هو  128. "الناشئ من العقد 

  129."و يستوي أن يكون هذا التأخير عن عمد أو إهمال

هذا ما أخذت به النظم الطبية المعاصرة، ففي لوائح آداب الطب الصادرة عن الرابطة 
مسبق ليس له الحق في رفض علاج الطبيب الذي التزم بعقد "  :ن أنالطبية الأمريكية بيا

  130." المرضى الداخلين في لوازم هذا العقد

ذا كان المطلوب من المدين أن إفي الالتزام بعمل، " : على ج.م.ق 172نصت المادة 
يحافظ عل الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين 
يكون قد وفى بالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم 

لعناية و الحيطة بمفهوم المخالفة فإن كل إخلال ببذل تلك ا، ..."يتحقق الغرض المقصود
  .هذا ما يرتب مسؤوليته العقدية و المطلوبة من الرجل العادي، يعد إخلال من المتعاقد،

                                                             
  .167، مرجع سابق، ص...العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري - 127
المؤسسة الوطنية للنشر  ،الوجيز في نظرية الإلتزام و أحكامها في القانون المدني الجزائري، محمد حسنين - 128

  .116ص  ،1983 ،الجزائر ،والتوزيع
  .328ص  مرجع سابق، ،الأول، الجزء ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 129
  .08وسيم فتح االله، الخطأ الطبي مفهومه وآثاره، مرجع سابق، ص - 130
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يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور ناتجا مباشرة عن إخلال المسؤول 
بالتزامات رتبها العقد، و نذكر في هذا الشأن بأن الالتزامات هي من وضع و تحديد 

لا يقتصر العقد على إلزام  و...": ج .م.قمن  107ه بمقتضى المادة المتعاقدين غير أن
انون، ـتلزماته وفقا للقـا هو من مسـل يتناول أيضا مـحسب، بـالمتعاقد بما ورد فيه ف

  ."، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزامو العرف

في العقد على وجوب عدم إفشاء " الجراح و المريض"وعليه فإذا لم يذكر المتعاقدان  
السر المهني، فهنا الجراح يبقى مسؤولا، و للمتضرر إذن أن يدفع بالمسؤولية العقدية عند 
الإخلال بالالتزامات التي تضمنها العقد صراحة وكذلك تلك التي تدخل في دائرة التعاقد 

ات العقد في ضوء الأحكام القانونية و العرفية و كذا العدالة و طبيعة لكونها من مستلزم
  131.المعاملة

التنفيذ الجزئي أو التأخير هو  وأنعدام الكلي لتنفيذ الالتزام، الابعدم التنفيذ هو  يقصدو 
حتى و لو  في التنفيذ أو التنفيذ السيئ، و كما سبق الإشارة إليه يكون المتعاقد قد أخل بإلتزامه

   132.تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية

  لجراحل المسؤولية التقصيرية: الفرع الثاني

المسؤول عن  وجد عقد صحيح بين المضرور و إذا إلاالمسؤولية عقدية لا تكون 
ويترتب . العقدي مبالالتزااحد طرفي العقد  خلاللإكان هذا الضرر نتيجة متى  الضرر، و

انعدمت الرابطة  إلا إذامسؤولية تقصيرية  تكون لا مسؤولية الطبيب أنعلى هذا القول 
المسؤولية الطبية مسؤولية  أنوقد ذهب القضاء الفرنسي مدة من الزمن إلى اعتبار . التعاقدية

فيه أن مسؤولية  قررت، م1838في عام  محكمة النقض الفرنسيةل تقصيرية، فقد صدر حكم

استمر  133من القانون المدني الفرنسي،) 1383، 1382(تين تقصيرية استنادا للماد الطبيب
 أنالفرنسي المحاكم الفرنسية واعتبر  الفقهوقد ساير  ،بهذا الحكم حتى بداية هذا القرن الأخذ

 الإضراربواجب عام وهو عدم  الإخلالالمسؤولية الطبية هي مسؤولية تقصيرية، تقوم على 
  .بالغير

 أنوالقضاء في فرنسا يعتبران المسؤولية الطبية هي مسؤولية تقصيرية إلى  الفقهبقي 

 .1936 ماي 20صدر حكم محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها في يوم 

  

                                                             
  .26، صمرجع سابق،  -الفعل المستحق للتعويض –علي فيلالي، الالتزامات  - 131
  .432، صمرجع سابق،  - النظرية العامة للعقد –علي فيلالي، الالتزامات  - 132

133 - Art. 1382 :"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". 
Art. 1383   : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, 
mais encore par sa négligence ou par son imprudence". 
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  الجراح من عقدية إلى تقصيرية تحول مسؤولية :أولا

من الثابت قانوناً أن المسؤولية المدنية تكون عقدية عندما يوجد عقد صحيح بين 
وتكون المسؤولية . المتضرر والمتسبب بالضرر وإخلال أحد طرفي العقد بالتزام عقدي

جب اوقة التعاقدية وإخلال الفاعل بالالمدنية تقصيرية عند وقوع الضرر خارج إطار العلا
ت و يتصور عدم وجود عقد في حالا 134.عدم الإضرار بالغيرالقانوني العام الذي يفرض 

  :هي

  :حالة غياب العقد -1

عند تقديم الجراح : نكون أمام غياب لعقد بين الجراح و المريض في حالات هي
لخدماته مجانا أو عندما يتدخل بدون دعوة من المريض أو عندما يكون الجراح موظفا 

  . بمستشفى عام

  :مجانا لخدماته الجراح تقديم حالة-أ

 باعتبارها المجانية، الخدمات عن العقدية الطبيعة نفي هو الفرنسي القضاء عند الراجح
 مسؤولية عنها تترتب أدبية واجبات إلا بشأنها المدين حملي ولا اللباقة مصدرها التزامات
  135.تقصيرية

ذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى نفي الصفة العقدية عن الخدمات المجانية لان كذلك 
العقد يقتضي من طرفيه الالتزام به، فالواعد بالخدمة المجانية لم يقصد ترتيب التزام في ذمته 
و هذه الالتزامات مبعثها اللباقة و لا تلقي على المدين سوى واجبات أدبية، فالثمن غائب 

د عقد، عليه فلا يترتب على هذه الطائفة من التدخلات المجانية سوى بالتالي لا يوج
 ، إمانية المريض و الجراح إليه  المسؤولية التقصيرية، لكن ينظر هنا إلى ما انصرفت

كان قصدهما أن يقوم الجراح بالعلاج مجاملة فقط،  ء التزام عقدي على عاتق الجراح أوبإنشا
إذا تبين وجود عقد في حالة العلاج بالمجان فإن الطبيب يكون مسؤولا طبقا لأحكام ف

 136.المسؤولية العقدية متى تحقق الخطأ من جانبه

 

  
                                                             

   http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp ين الرسالة والمساءلة،نادر شافي، الطبيب ب -134 
غير أن القضاء و الفقه الفرنسي يرى بأن التقليد الذي جرى بين الأطباء في عدم تقاضي اجر من زملائهم، يمكن  - 135

أن يفسر على انه إبراء اختياري من دين بني على التبادل، و من ثم فالعقد الحاصل بين الطبيبين لا يكون من قبيل 
  التبرع

مرجع سابق،  المدنية و الجزائية،: المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية محمود زكي شمس، - 136
  .377ص

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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  :تدخل الجراح من دون دعوة-ب

يتم  التي السرعة لظروف بالنظر ها،صددب طبي عقد وجود كثيرا يصعب حالات في
 قد أو يصعب التي والاستعجال الضرورة لحالة نظرا ،أو الجراحي الطبي تدخلال فيها

 الحالة هذه في نوكي ولا ،عنه ينوب من أو المريض موافقة على فيها الحصول يستحيل
 وليس لبنود للقانون تطبيقه في يخضع العام، بالنظام يمس قانونيا التزاما إلا هذا تدخله
الواردة على حق الطبيب في اختيار تُعد حالة التدخل العاجل من قبيل الاستثناءات  137العقد،

مرضاه، وتبدو هذه الحالة واضحة في حالة المريض الذي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لا 
، ففي مثل هذا التدخل لا يكون بناء على عقد بل هو أقرب إلى الفضالة و لا يحتمل التأخير

لعامة ليس لهم يغير هذا الوصف كون الطبيب الجراح قد دعي للتدخل من قبل العامة، فا
 بإسعاف الجراح الطبيب قيام حالة هو هذا على البارز والمثال 138صفة في تمثيل المريض،

 وقت في ممثله رضا على الحصول الممكن من وليس إرادته، عن التعبير يستطيع لا مريض
سعاف، ، كأن يصاب شخص بسكتة قلبية في طريق عام فيسارع المارة باستدعاء الإمناسب
حالة المريض تدخل جراحي مستعجل، فهنا الجراح  للعيادة أو مستشفى، أين تستدعيفينقل 

عقد بينه و بين المريض، و ل وجود فلا ،يقدم على التدخل الجراحي بدون دعوة من المريض
 139.في حالة حدوث إخلال من الجراح لا يمكن مسائلته إلا على أساس المسؤولية التقصيرية

  :العموميجراح المستشفى -ج

عندما يكون الجراح موظفا في مستشفى عمومي فإن العلاقة بين المستشفى و الجراح 
نه يخضع تبعا لذلك أعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي و فهنا الجراح ي 140تكون تنظيمية،

و في هذا الحال لا يمكن مسائلة الطبيب  ،للقوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين في الدولة
عند  هإرادت عن يعبر ضيالمر أن صحيح 141.على أساس المسؤولية التقصيريةالجراح إلا 

 من حال أي في ذلك تكييف يمكن لا لكن العام، المرفق في الجراحي العلاج من الاستفادة
 وهذا يتضمنها التي والالتزامات الشروط مناقشة يفترض العقد لأن التعاقد، قبيل من الأحوال

 طريقة و للمستشفى الدخول شروط تغيير للدولة إذ عام، بمستشفى العلاج حالة في نجده لا ما
الطبيب  أنكما للمرضى،  مكتسب بحق عليها يحتج أن دون فيه، العمل وكيفية تنظيمه
 خدمة بأداء مكلف بصفته بل الشخصية، بصفته يتعامل لا عام بمستشفى الممارس الجراح

                                                             
فرع  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الطبيذهبية ايت مولود،  - 137

  .79، ص2011، تيزي وزو  مولود معمري، جامعة السياسية، و العلوم كلية الحقوق ،قانون المسؤولية المهنية
  .202مرجع سابق، ص  ،...الطبيب، الجراح: المسئولية الطبية محمد حسين منصور، - 138
مرجع  المدنية و الجزائية،: المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربيةمحمود زكي شمس،  - 139
 والفرنسي، مجلة القانون السوري في مقارنة دراسة للطبيب المدنية المسؤوليةصالح،  فواز:  أنظر أيضا . 377سابق،
  .127، ص2006الأول،  العدد ،22 المجلد، والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة

  .76ص ،2004لبنان،  للكتاب، الحديثة المؤسسة مقارنة، دراسة :للطبيب المدنية جاج، المسؤوليةع طلال - 140
مرجع سابق،  المدنية و الجزائية،: المسؤولية التقصيرية للأطباء في التشريعات العربية زكي شمس،محمود  - 141
  .377ص
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 مةنظالم اللوائح بمقتضى والمريض جراحال من كل والتزامات حقوق تتحدد لذلك عامة،
   .المنتفع بالمريض الطبيب يربط عقد انتفاء ذلك ومؤدى العام، الصحي المرفق لنشاط

، بأنه لا يمكن 03/07/1969في هذا الإطار قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
القول بأن المستشفى العام إلا على أساس المسؤولية التقصيرية لأنه لا يمكن  لة طبيبمساء

حسب حالة كل  مستشفى هو المخول له تعيين الطبيبلعلاجه بل ال المريض قد اختار الطبيب
   142.مريض

صدر في  في قرار لهاكما أكدت غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا 

تتلخص وقائعها بأن طبيبين يعملان لدى  في قضية ،157555، ملف رقم 20/10/1998
إحدى المستشفيات العامة في الجزائر قد أخلا في التزاماتهما في معالجة المريض مما أصابه 

بما أن " : بأضرار دفعت الأخير إلى إقامة الدعوى على الطبيبين فقضت المحكمة بالآتي
زودة بشخصية معنوية المراكز الاستشفائية تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وم

بالأطباء العاملين فيها علاقة تنظيمية، فان من حق المريض  اوباستقلال مالي وعلاقته
المتضرر إقامة الدعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار 

  143".وفقاً لما حدده تقرير الخبير بذلك

تار الجراح المعالج له و من ثم و إن كان هذا الحكم يتوافق مع كون المريض لم يخ
، التي لا تكون إلا في الحالات التي يختار وتتحول إلى تقصيرية تنتفي المسؤولية العقدية

المريض فيها جراحه، على غرار الحالة التي يلجأ إليه في عيادته الخاصة فهنا لا مجال 
 144. لتطبيق المسؤولية العقدية

  :بطلان العقد-2

 الطبيب مسؤولية تكون ذلك ورغم ،الجراح والطبيب المريض بين مبدئي عقد يوجد قد
 الحصول دون تم لو كما صحته، وشروط لأركان استيفائه لعدم باطل العقد كون تقصيرية

 بإجراءالجراح  الطبيب قام أو طبي، تدخل كل لصحة تشترط التي 145المريض موافقة على
 التجارب عن الناتجة كالأضرار للمريض، علاجية أو تطبيبية منفعة أية عليه يترتب لا تدخل

  146.محله مشروعية لعدم العقد يبطل الذي الأمر الطبية،

                                                             
  .208، مرجع سابق، ص...الطبيب، الجراح -محمد حسين منصور، المسئولية الطبية  - 142
  .90زينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي، مرجع سابق، ص: نقلا عن - 143
  204مرجع سابق، ص ، ...الطبيب، الجراح: المسئولية الطبيةمحمد حسين منصور،  - 144
مرجع  ،عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي - 145
  .38ص سابق،

  .148بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص - 146
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تقصيرية، إذا تبين بطلان العقد  إلىمن عقدية  الجراح تنقلب مسؤولية الطبيب فهنا
السابق الإشارة  المبرم بين الطبيب الجراح و المريض، و ذلك لأي سبب من أسباب البطالان

  147.إليها

   :عندما يكون خطأ الجراح ذا طابع جنائي-3

أي يصبح فعله  ،عندما تأخذ مخالفة الطبيب الجراح لالتزامه ببذل العناية طابعا جنائيا
 تأسيسا تقصيرية مسؤولية الحالة هذه في الطبيب مسؤولية تكون ،منطويا تحت لواء التجريم

أي عندما يكون الفعل مجرما في تقنين العقوبات، تتحول  148،قانوني بالتزام أخل أنه على
وقد طبق القضاء الفرنسي هذا المبدأ في عدة ، المسؤولية الطبية المدنية إلى التقصيرية

مناسبات، في قضية نسيان جراح لأداة من الأدوات الجراحية في جسم المريض مما أدى 

يب الذي كان يتابع حالة مريضة و الطب ،)1946ديسمبر  12نقض جنائي فرنسي في (لوفاته 
يعلم ما يوجد عندها من اضطرابات دموية يمكن أن تسبب نزيفا حادا عند أي تدخل جراحي، 

جنائي فرنسي في نقض (و مع ذلك أجرى التدخل دون اتخاذه أي احتياطات في هذا الشأن 

في الشق المدني  ، ففي هذه الحالة يكون الطبيب محلا للمساءلة الجنائية أما)1957جوان  14
  149.محلا للمسألة التقصيرية و ليس العقدية كونه ارتكب خطأ ذا طابع جنائي

 نفسه ،طبي خطأ من المتضرر اتخذ إذا أنه على فرنسا في القضائي الاجتهاد استقرلقد 
 يكون الحال هذه مثل في الطبيب فإن بالتعويض، وطالب الجزائي القضاء أمام شخصيا مدعيا

 في عنها المنصوص التقصيرية المسؤولية أساس على التعويض بدفع يلزم ثم ومن مسؤولا،
من القانون  124المادة التي توافقها  الفرنسي المدني القانون من 1383 و 1382 لمادتينا

 الفرنسية النقض محكمة في الجنائية الغرفة عن الصادر القرار ويعد ،المدني الجزائري
 الطبية المسؤولية كانت إذا أنه فيه جاء حيث المجال، هذا في المرجع 12/12/1946 بتاريخ
 لأن وذلك ،جريمة يشكل بالتزام الإخلال كان إذا كذلك ليست ولكنها المبدأ، حيث من عقدية
  150.هذه الجريمة ارتكاب عن الحال هذه مثل في ناجم المسؤولية سبب

  :تجاوز حدود العقد -4

المريض عقد، لكن إذا اضطر الطبيب لإجراء الأصل أن يكون بين الطبيب الجراح و 
عملية أخرى للمريض غير تلك المتفق عليها، كالحالة التي يتفق الجراح مع المريض على 

أنه مصاب بمرض أخر كورم  جراح أثنائها و المريض في غيبوبةإجراء عملية ثم يتبين لل
                                                             

مرجع  ،عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي - 147
  .39ص سابق،

  .81ص السابق المرجع مقارنة، دراسة :للطبيب المدنية عجاج، المسؤولية طلال -148
  . 201مرجع سابق، ص  ،...الطبيب، الجراح: المسئولية الطبية محمد حسين منصور، - 149
  . 129، صمرجع سابقوالفرنسي،  القانون السوري في مقارنة دراسة للطبيب المدنية صالح ، المسؤولية فواز - 150
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عقد في التدخل  سرطاني فيقوم بنزعه دون أخذ رضاه، في هذه الحالة و إن كان يوجد
الأول، فإنه غائب في التدخل الثاني، و عليه تكون مسؤوليته في حالة وجود خطأ في التدخل 

  151.الثاني تقصيرية

  شروط المسؤولية التقصيرية: ثانيا

لرابطة السببية بين الخطأ يشترط في المسؤولية المدنية توافر الخطأ والضرر وا
ويجب  ،إلحاق الضرر بالمريض إلىأدى سبب و أي ارتكاب الطبيب لخطأ طبي  ،والضرر

لخطأ الطبي، وقابلاً للتعويض أن يكون الضرر أكيداً ومباشراً وشخصياً، وأن يتصل سببياً با
كبده ويعتد بالضرر المادي الواقع على سلامة جسم الإنسان وحياته وماله نتيجة ت ،عنه

متمثل بالجانب النفسي أو المعنوي ال كما يعتد بالضرر الأدبي ،المصاريف والنفقات للمعالجة
وليس من  ،ساوره من قلق وهواجسكالألم الجسدي والعذاب النفسي وما ي أو العاطفي

الضروري أن يكون الخطأ الطبي هو السبب المباشر والوحيد الذي نتج عنه الضرر، بل 
الأسباب يكفي أن يكون هذا الخطأ قد ساهم في وقوع الضرر، وأن يكون له دور في تسلسل 

  152.هذه النتيجة إلىالتي أدت 

  التقصيري الخطأ -1

قد  نتيجة سلبيةوعن كونه  من بحثنا، لقد تم التطرق للخطأ الطبي الجراحي فيما سبق
الذي هو فني اقرب منه للأخطاء العادية كونه  ، هذا الخطأللتدخل الجراحي تحدث نتيجة

فهو كركن من الآن الذي سنتناوله  الخطأ، أما على عاتق الجراحفنية  تإخلال بالالتزاما
 .التزام عدم الإضرار بالغيرإخلال بأي  أركان المسؤولية التقصيرية

و يسبب  شخص بخطئه،أيا كان يرتكبه ال فعلكل  " ج على.م.قمن  124ت المادة نص

  ."ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

كل فعل تترتب عنه نتائج لم " هو  أو 153"هو ما ليس للإنسان فيه قصد"الخطأ هنا 
  154."باشرة و لكنه كان بإمكانه تجنبهايردها الفاعل بطريقة مباشرة أو غير م

هو اعتداء  أوسابق واجب عليه  بالتزامالمدين  إخلالهو  بأنهعرفه البعض في حين 
  155.على حق مشروع اعتداء أخربمعنى  أوالقانون  يحميهعلى حق 

                                                             
،  عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول مجلس دول التعاون الخليجي - 151

  .38مرجع سابق، ص 

   http://www.lebarmy.gov.lb/article.aspنادر شافي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة،  -152 
  .481، مرجع سابق، ص عليها محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة - 153
  .11، صمرجع سابقال المسؤولية المدنية، ــي مجـي فـصحراوي فريد، الخـطأ الطب - 154
  .118، ص مرجع سابق، ...عبد الرحمن بن صالح الطيار، المسؤولية المدنية عن خطأ الطبيب - 155

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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انتهاك لحرمة حق لا يستطيع من انتهك " بأنه   Savatier "سافتييه"عرفه الأستاذ 
  156".حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو مماثل

هو ضد الصواب و ضد العمد و الواجب، المشرع الجزائري لم يفرد تعريفا  الخطأ
للخطأ بل ترك تلك المهمة للفقه و القضاء، و لقد حاول الفقهاء و شراح القانون المدني 

   157.تعريف الخطأ

الخطأ هو اعتداء على حق للغير مع إدراك المعتدي " بأن "Dimogue" ديموجيرى 
  158".بأنه يعتدي على حق للغير

إخلال بإلتزام " : الخطأ بأنه " Planiol "الفقيه الفرنسي بلانيول  هعرففي حين 
  159".سابق

  :عنصرين إلىفحلل الخطأ التقصيري  " كبيتان" الفقيه  اأم

يتمثل في العنصر المادي الموضوعي، و في : )La culpabilité( عنصر التعدي-  
  160.مسلك يسلكه الرجل العادي أو ما يطلق عليه رب الأسرة الطيب

يقصد به أن المرء لا يسأل عن فعل التعدي  :) L’imputabilité( الإسنادعنصر -  
  161.إلا إذا كان مميزا

لا يسأل المتسبب "  منه 125المادة في القانون المدني و ذلك في عليه  و هو ما نص
." في الضرر الذي يحدث بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا

جنونا ـيقتضي ألا يكون م اـكم 162،سنة) 13(رةـثة عشـيكون ببلوغ الثالييز ـو سن التم
   163،أو معتوها، وأن لا يكون وقت ارتكابه الفعل الضار فاقدا للإدراك

                                                             
، - القانونالفعل المستحق للتعويض، الإثراء بلا سبب،  –، الوجيز في النظرية العامة للالتزام فاضليإدريس  - 156

  .189، ص2006/2007قصر الكتاب، العام الدراسي 
 الجزائري، المسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني و الأردني و النظام القانونياحمد حسن الحياري،  - 157

  .104مرجع سابق، ص 
  .189، صمرجع سابق، ...ويضالفعل المستحق للتع –، الوجيز في النظرية العامة للالتزام فاضلي إدريس - 158

159 « La faute est un violation d’une obligation préexistante ». Voir : Annick DORSNER- 
DOLIVET, La responsabilité du médecin, ed ECONOMICA, paris, 2006, p97. 

160 مرجع سابق،  ،الجزائريالنظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي سليمان،  - 
  .147ص

 ،- الإثراء بلا سبب، القانون-الفعل المستحق للتعويض،  –، الوجيز في النظرية العامة للالتزام فاضليإدريس  - 161
  .189، صمرجع سابق

  ".يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة " : من التقنين المدني على 2فقرة  42نصت المادة  - 162
، - الفعل المستحق للتعويض، الإثراء بلا سبب، القانون –، الوجيز في النظرية العامة للالتزام فاضليإدريس  - 163

  .193، صمرجع سابق
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   الضرر -2
ا، رطا لازما لقيامهـو ثبوته يعتبر ش التقصيرية يعد الضرر ركنا من أركان المسؤولية

ولا يكفي لوجود هذه  موضوعية تخضع لتقدير القضاء، و تقرير وقوع الضرر مسألة
فعل خاطئ و إنما يجب أن يترتب على هذا الفعل ضرر  المسؤولية أن يقع من المسؤول

  164.يصيب الغير، و لذلك يقال لا مسؤولية و لا تعويض إذا انتفى الضرر

  :تعريف الضرر-أ    

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة " : ج على.إ.من ق 02نصت المادة 
ضرر  شخصيابتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم 

  ..."تسبب عن الجريمة مباشر

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة : "   ج على.إ.من ق 4فقرة  3المادة  أضافت
بية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أد

  ".الدعوى الجزائية

أو بما يعنيه قيمة  ،الضرر حالة نتجت عن فعل إقداما أو إحجاما مست بالنقص
و هو الأنسب لمعنى الضرر الطبي  ،أو كلتيهما للشخص المضرور 166آو معنوية 165مادية

ال ـص في حـذلك نقتبع ـفهو حالة نتجت عن فعل طبي مست بالأذى المريض، و قد يست
  167.المريض أو معنوياته أو عواطفه

                                                             
  . 89مرجع السابق، ص ، ...مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية عبد الحميد الشواربي، - 164
ماله أو جسمه أي في قابليته أو قدرته على كسب الضرر الذي يصيب الإنسان في  "هو ذلك : الضرر المادي - 165
  . 76ص ، الجزء الثاني، مرجع سابق،...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني :راجع".  المال

عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية، مرجع  :أنظر أيضا
  .81السابق، ص 

العربي بلحاج، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق،  :أنظر  أيضا 
  .145ص

الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية ، فهو ما "  هو الضرر المعنوي - 166
 في معتقداته الدينية ، أو في عاطفته ، وهو ما يصيبيصيب الشخص في كرامته، أو شعوره ، أو في شرفه ، أو 

، الجزء الثاني، ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني: راجع". العواطف من آلام نتيجة فقدان شخص عزيز
   .81مرجع سابق، ص 

  .148في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص العربي بلحاج، النظرية العامة للإلتزام :أنظر أيضا
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية، - 167

  .55ص ،2004الرياض،
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ما يصيب المريض من جراء الخطأ الطبي، سواء كان ذلك مساساٌ "  هو الضرر الطبي
عنوياته آلام معنوية نتيجة ، أو إلحاق بنفسه و ممة جسمه من إصابته بخسارة ماديةبسلا

  168."من خسارة  ما لحقه

عدم شفاء المريض أو عدم نجاح الجراح في تجدر الإشارة إلى أن الضرر ليس هو 
ن ن في ذاته ركن الضرر، لأوِكّأو جزئيا لا ي كلياشفاء ال تحقق العلاج، لان مجرد عدم

الطبيب في العلاج لا يمكنه أن يلتزم بشفاء المريض و إنما المطلوب منه هو بذل قصارى 
  .جهده في سبيل حدوث الشفاء

 نصتالمادي و المعنوي إذ  ينالجزائري أخذ بمبدأ التعويض على الضرر المشرع
 :من التقنين المدني على مكرر 182 المادة

  ."السمعة أو الشرف أو بالحرية مساس كل المعنوي الضرر عن التعويض يشمل" 

 :الضرر شروط-ب

   :مباشرا الضرر يكون أن-
 يكون أن ذلك ومعنى مباشرا، يكون أن يجب للتعويض، موجبا الضرر يكون لكي

 الضرر يحدث الذي المألوف السبب أي الضرر، سبب الذي للنشاط أو للخطأ مباشرة نتيجة
  169.المسؤولية لتقرير يكفي فلا العارض السبب أما العادة، في

 :بأنهالضرر المباشر  "السنهوري أحمد الرازق عبد" الدكتور عرف

 في يكن لم إذا طبيعية نتيجة الضرر ويعتبر أحدثه، الذي للخطأ طبيعية نتيجة كان ما"
  170."والمرونة الدقة بين المعيار هذا ويجمع معقول، جهد ببذل يتوقاه أن الدائن استطاعة

 بعلاقةبه  ويرتبط الضار للفعل وطبيعية حتمية نتيجة كان ما هو المباشر الضرر
 أما العادي، الرجل يبذلها التي العناية ببذل يتوقاه أن المضرورم يكن بإستطاعة ل و سببية،

 غير الضرر كان هذا العادي الرجل يبذلها التي العناية ببذل يتوقاه أن باستطاعته كان إذا
 النتيجة هو المباشر الضرر أن 1985جوان 20 بتاريخ الفرنسي الاجتهاد إعتبر 171.مباشر
 لعملية خضوعه إثر ساقيه في بشلل الشخص يصاب كأن ، ذلكللخطأ والضرورية الحتمية
 طبيعية نتيجة الشلل هذا يكون أن بد لا مباشرا ضررا به اللاحق الضرر عتبارفلإ، جراحية

                                                             
  .141ص مرجع سابق،كريم عشوش، العقد الطبي،  - 168
  .104، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 169
 سابق، مرجع ،...عام بوجه الإلتزام نظرية المدني، القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد - 170
  .1033ص

  .119-118بلعيد بوخرس، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مرجع سابق، ص ص  - 171
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 الشلل أي الضرر هذا بين مباشرة سببية علاقة هناك تكون أن أي الجراح، الطبيب لخطأ
  172.الجراح للطبيب المنسوب والخطأ

  :محققا الضرر يكون أن-

 يشملقد يتعدى و  الضررف ،سيقع حتما أو فعلا، وقع قد يكون أن الضرر في يشترط
  173.المستقبل إلى كلها أو بعضها تأخرت آثاره الذي الضرر حتى

 يعد ولكي ،احتماليا يكون يجب أن  فلا فعلا، وقع أي حالا كان إذا محققا الضرر يعتبر
 وقع الذي الضرر وأن الشفاء، في الأمل لديه كان المريض أن إثبات وجب محققا الضرر

 الطبيب وفاء لعدم ونتيجة لنشاطه، الطبي المرفق ممارسة أوالطبي  التدخل أثناء كان
 تصبح أن أو المستشفى، في تلقاه الذي العلاج سوء نتيجة أو للمريض، عناية ببذل بإلتزامه

 عليه عما كانت بالمقارنة وعيبا تشوها أكثر التجميلية للجراحة خضوعه بعد الشخص حالة
رح أو إصابة الجسم أو العقل بأي إتلاف عضو أو إحداث جأو تم  174الجراحي، التدخل قبل

تحمل نفقة  على نه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب وألأنه من ش أذى هو ضرر محقق
  175.العلاج

 :بأن 16/06/1947 بتاريخ المصرية النقض بمحكمة الجنائية الدائرة قضت

 يكفي لا الضرر وقوع باحتمال الإدعاء بينما شخصي، لا موضوعي المتوقع الضرر معيار"
  176".المستقبل في ولو مؤكد، الضرر يكون أن ويلزم بالبداهة،

 أنهـب 27/03/1979اريخ ـها بتـرية في قرار لـمحكمة النقض المصهذا ما أكدته 
 أنمالية للمضرور، و  بمصلحة الإخلاليشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي، " 

  177".المستقبل حتمايكون وقوعه في  أن أو وقع بالفعلبأن يكون قد  محققايكون الضرر 
الضرر المؤكد الوقوع هو ضرر لم يقع بعد لكن وقوعه في المستقبل مؤكد، فالسبب تحقق 

 178.المستقبل إلىبعضها تراخت  أولكن أثاره كلها 
  

                                                             
  .39، مرجع سابق، صالضرر في المجال الطبيكريمة عباشي،  - 172
  .76، ص، مرجع سابقفريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي - 173
  .32الضرر في المجال الطبي، مرجع سابق، صكريمة عباشي،  - 174
  .30ص ، مرجع السابق الجنائية و التأديبية،: الصيادلة و المستشفيات المدنية مسؤولية الأطباء و، عبد الحميد الشواربي - 175
  .33الضرر في المجال الطبي، مرجع سابق، ص كريمة عباشي،: نقلا عن - 176
  .77، الجزء الثاني، مرجع سابق ص ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 177
  .78مرجع نفسه، ص ال - 178
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 :للمضرور مشروعة مصلحة أو مكتسبا حقا الضرر يصيب أن-
يمس هذا  أن يشترط أيضا بالتعويض، المضرور يطالب حتى الضرر وقوع يكفي لا
  العامة، الآداب و العام للنظام مخالفة غير مشروعة، مصلحة أو مكتسبا حقا الضرر

 سلامة جسمه، حياته، سلامة في فنجد الحق القانون، يحميها حقوق الشخص يتمتع بعدة
 المطالبة في الحق للمضرور يمنح الحقوق هذه من حق أي على الاعتداء و ،ممتلكاته

 لم ما بالحماية، جدير قانوني مركز على انصب قد الاعتداء هذا يكون أن شرط ،بالتعويض
  179.ذلك بخلاف يقضي قانوني نص يوجد

 بتاريخ لها مبدئي قرار في الفرنسية التمييز محكمة قضت الأساس هذا فعلى

 مشروعة بمصلحة المساس يستوجب المدنية المسؤولية لإقامة أنهعلى  27/07/1937
 القضاء إلى اللجوء من قانونا المحمي الحق لصاحب القانون أجاز أنه بمعنى قانونا، ومحمية

  180.مشروعين بهما المدعى والمصلحة الحق كان إذا

  :في المجال الطبي لضررصورة جديدة لتفويت الفرصة -ج

رصة الشفاء ـفويت فـفي ت يتمثلاستحدث القضاء الفرنسي نوعا جديدا من الضرر 
ر بعض الصعوبات في تطبيقه من حيث أو التحسن، وقبل أن يتم إقراره و الأخذ به أثا

التعويض، ذلك أن تفويت الفرصة ما هو إلا تفويت و تضييع لمجرد أمل غير محقق في 
 كل من القضاء الفرنسي و المصريء، الذي هو بطبيعة الحال احتمالي، رغم ذلك اتجه الشفا
التعويض عن مجرد تفويت الفرصة في المجال الطبي، متى توفرت شروطها تقرير  إلى

جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  فقد ،جدية و حقيقيةوهي أن تكون الفرصة 

أن عدم إعلام الطبيب الجراح للمريض عن مخاطر العملية يعتبر في حد "  17/11/1969
رصة الامتناع عن إجراء العملية التي تعتبر أحسن حالا من ذاته ضررا متمثلا في تفويت ف

  181."إجراءها بتلك المخاطر

القانون لا يمنع " بأن  1977مارس  22كما قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل 

محقق  أمرصة فرصة أمر محتملا، فإن تفويتها غير المشروع، و ذلك أنه إذا كانت الفر
 182."يجب التعويض عنه

 

  
                                                             

  .44الضرر في المجال الطبي، مرجع سابق، ص كريمة عباشي، - 179
  .46، صنفسهمرجع ال - 180
  .49-48مراد بن صغير، المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص ص  - 181
  .79، ص ، مرجع سابق، الجزء الثاني...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 182
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  بين الخطأ و الضرر سببيةال علاقة -3

يعد تحديد رابطة السببية في المجال الطبي من الأمور العسيرة نظرا لتعقيد الجسم 
التي تؤدي إلى  وقد تتعدد السلوكات ،البشري وتغير حالاته وخصائصه من شخص إلى آخر

نتيجة واحدة، و قد يؤدي السلوك نفسه إلى نتائج مختلفة، فقد ترجع أسباب الضرر إلى 
عوامل بعيدة أو خفية مردها طبيعة تركيب جسم المريض واستعداده مما يصعب معه 

  183.تبيانها

لا يكفي حدوث ضرر، بل يجب كما يكون هناك خطأ من جانب الجراح،  لا يكفي أن
هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وبعبارة أخرى أن يكون الضرر ناشئا عن أن تكون 

 يسأل حتى يشترط والنتيجة، الخطأ بين السببية علاقة بإثبات الطبيب مسؤولية الخطأ، تكتمل
  184.عنه صدر الذي الخطأ لذلك وحتمية مباشرة النتيجة تكون أن الجراح

ارتباط العلة بالمعلول، بحيث لا يمكن  يجب أن يفضي هذا الخطأ إلى ضرر مرتبط به
وعليه فإنه يجب أن تكون . الخطأ ذلك أن يتصور حصول النتيجة الضارة لو لم يتم اقتراف
بين الخطأ والضرر، بحيث لو انعدمت  الإصابة تالية للخطأ وناشئة عنه، أي قيام علاقة أكيدة

  185.تبعاً لذلك الطبيب مسؤولية هذه العلاقة انعدمت

المنتجة فقط  الأسباب استخلاصالضرر فإنه يجب  إحداثركت عدة وقائع في ـاشت إذا
إحداث نتيجة من  إلى، و السبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي الأسبابو إهمال باقي 

وقوع مثل  إلى للأمورنفس الطبيعة، بمعنى أخر السبب الذي يؤدي بحسب المجرى الطبيعي 
 السبب هو نشاطه كان إذا يسأل الفاعلف 186الضرر الذي وقع، عدا ذلك فهو سبب عرضي،

  187.أخرى عوامل تدخلت ولو قائمة فالسببية النتيجة، تحقيق إلى أدى الذي والأقوى المؤّثر

تى أثبت المضرور م" بأنه  18/11/1968قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ 
ن القرينة قائمة على توفر العلاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور، الخطأ و الضرر فإ

 188."الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه  أن لإثباتوعلى المسؤول نفي تلك القرينة 

 

                                                             
  .61المعايطة، المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية، مرجع سابق، ص منصور عمر  - 183
  .54مرجع سابق، صفريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  عميري-184

، منتديات القانون العماني، شبكة عمان القانونية، الطبيةخطاء لأمسؤولية الطبيب عن افتيحة محمد قوراري،  - 185
  http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823 :الموقع

.98، مرجع سابق، ص ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني -  186  
  .117مرجع سابق، ص  ،...المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين منير رياض حنا، - 187
  .73صويلح بوجمعة، المسؤولية المدنية الطبية، مرجع سابق، ص  - 188

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=7823
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  و كيفية نفي المسؤولية عنه الجراح خطأإثبات  عبء: المطلب الثاني 

فالحق الذي لا يمكن إثباته هو و العدم  ،يلعب الإثبات دورا هاما في المسائل المدنية
 الادعاءصحة إثبات  عن الخطأ الطبي الجراحي عند المطالبة بالتعويضو عليه لابد  ،سواء

يكون في حالات  عن هذا الخطأ، الذي كذلك الأمر بالنسبة لنفي مسؤولية، )ولالأفرع ال(
  ).ثانيالفرع ال(معينة و بشروط 

  الجراح بإثبات خطأ الطبي: الفرع الأول

 واقعة وجود على القانون حددها التي بالطرق القضاء، أمام الدليل إقامة هو الإثبات
 في تتفق التعاريف هذه به، مدعى أمر حقيقة على الدليل إقامة أو هو آثارها، ترتب قانونية

 قانونا المحددة بالوسائل القضاء أمام والدليل البرهان إقامة هو الإثبات أن على مجموعها
 الوسائل إلى استناد المقدمة البينة أو الحجة تلك هو فالإثبات عليها، متنازع واقعة وجود على
 أمام المتخاصمين بين نزاع محل تكون قانونية بواقعة تتعلق والتي القانون رسمها التي

 وبراهين أقوال من وحجج، كأدلة الدعوى في الخصوم من يقدم ما كل أن القضاء، و لا شك
 والهدف الغرض واستجوابهم، للخصوم ومناقشة تحقيق من المحاكم به تقوم وما ومستندات

 ويسقط بالدليل حجته أيد من لصالح الخصومة في الفصل من يتمكن حتى القاضي إقناع منه
  189.خصمه حجة من

ببذل عناية، فهنا  االتزام هالتزامطبيعة التزام الجراح فإذا كان  بإختلاف الإثباتيختلف 
التي لا مجال فيها  الأعمال، أما )أولا(على المريض إقامة الدليل على تقصير الجراح

، )ثانيا(على الجراح الإثباتيكون التزام الجراح تحقيق نتيجة فهنا يكون عبئ  أين للاحتمال
  ).ثالثا(دور الخبرة في إثبات الخطأ و تحقق المسؤولية إهمالدون 

  )المريض( الإثبات على المدعي ءعب: أولا

طبقا للقواعد العامة فإنه على من يدعي تضرره من فعل معين أن يثبت وقوع ذلك 
 عبء عليه المريض المضرور هو من يقع، ادعىالبينة على من فبإثبات أركان المسؤولية، 

: تنص والتي ج.م.ق من 323 بالمادة عملا يدعيه، ما على البينة إقامة عليه فيتعين ،الإثبات
  ".منه التخلص المدين وعلى الالتزام الدائن إثبات على "

 بعلاجه الجراح إلتزام إثبات عن فضلا الطبية، المسؤولية في المريض عاتق على يقع
 على الدليل يقيم بأن المطلوبة، العناية ببذل إلتزامه ينفذ لم الجراح أن للوائح، إثبات طبقا

و أن سلوكه لم  المستقرة الطبي الفن أصول عن انحرافه أو احترازهأو تقصيره أو قلة  إهماله
ي نفس الظروف الخارجية المحيطة يكن متوافقا مع سلوك الجراح المعتاد من مستواه و ف

                                                             
  .87، صمرجع سابق فريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، - 189
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بضرر  مريض إصابة الإثبات، بحيث أن مجرد واجب مفترض بل ليس الطبيب خطأف 190،به
على المضرور إثبات وقوع الخطأ  ليس دليل على أنه كان نتيجة لخطأ الجراح، بل يتعين

  191.بينه وبين الضرر المنسوب إلى المسؤول وقيام رابطة السببية

إن عدم إعلام " : جاء فيه 1986صدر لها في في قرار  محكمة النقض الفرنسية قضت
الجراحية ونتائجها يستلزم هذا من المريض إثبات ذلك المريض من قبل طبيبه بالعملية 

 الدولة مجلس طرف من المبدأ هذا تكريس أيضا ظهرو  ،" لإقامة المسؤولية على الطبيب
 تقصير إثبات المريض على": إذ نص فيه على 1991 جوان 14 في له قرار في الفرنسي
   192،"العام القطاع لمستشفى التابع الطبيب

ففي مجال إثبات  ،المدين به لتزامبالإيقع على عاتق المريض إثبات أن الجراح لم يقم 
وبالرجوع إلى قضاء محكمة النقض الفرنسية نجدها قد تبنت منذ التزام أخذ رضا المريض، 

) الدائن (إلقاء عبء الإثبات على عاتق المريض  1997فيفري  25وحتى  1951،193عام 
على أساس أن المريض قد حصل على التبصير اللازم من الطبيب، حيث لا يكون من 
المتصور أن يسلم قيادة نفسه ليكون محلا لتدخل طبي أو جراحي دون أن يكون ملما 

 194.بالوقائع

 

  
                                                             

190 -«  Si le médecin était tenu d'une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne 
l'infection nosocomiale contractée par un de ses patients, c'est à ce dernier de rapporter la 
preuve que l'infection dont il est atteint a été contractée dans un établissement de soins. » 
Cass. Civ. I, 27 mars 2001. Cité par : JF CARLOT Christian MOREL , ACTUALITES 
JURIDIQUES DU RISQUE MEDICAL, http://www.jurisques.com/jfc21.htm 

  .231مرجع سابق، ص ،مقارنة دراسة :للطبيب المدنية المسؤوليةطلال عجاج،  - 191
  .92، صمرجع سابقفريدة عميري، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  - 192
 قضية إثر على وذلك على المريض الإثبات عبء إلقاء على 1951 منذ الفرنسية النقض محكمة استقرت - 193

 الجراح قبل من التشخيص في غلط نتيجة ساق بتر عملية أجريت له ""Bizonبيزون " السيد أن في وقائعها تتلخص
 في جسيم خطأ من ارتكبه ما إلى استنادا بالتعويض مطالبا الطبيب على دعوى المريض رفع المعالج، والطبيب
 بإدانة" Agers" استئناف محكمة فقضت موافقته، على الحصول دون الجراحية العملية بإجراء قاما وأّنهما التشخيص
 أن على الدليل يقدم ولم بها، المريض رضا من يتحقق أن عليه يجب العملية عن مسؤولا وباعتباره لأّنه الجراح
 كانت إذا أّنه وقررت الحكم هذا ألغت الفرنسية النقض محكمة أن غير له، أجريت التي العملية على وافق قد المريض
 بعد إلا الجراحية العملية إجراء بعدم الطبيب على إلتزاما المبدأ حيث من تتضمن والمريض الجراح بين العلاقة

  .هذا بالتزامه إخلال الطبيب إثبات عبء الأخير هذا عاتق على فإّنه لها المريض رضا على مقدما الحصول
  .33، صمرجع سابق التزام الطبيب بتبصير المريض،سالم عبد الرضا طويرش الكعبي،  - 194

http://www.jurisques.com/jfc21.htm
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  الإثبات على عاتق الجراح  ءعب: ثانيا

في كل الحالات بذلا لعناية، فتوجد حالات أين يكون فيها  يكون لا إلتزام الجراح 
 تحميل على الاستقرار هذا أن إلتزاما بالسلامة، هذا ما يبررهو إلتزامه بتحقيق نتيجة و 

بعض  عبء إثبات  لنقل أخيرا المجال طويلا، ففتح يستمر لم الإثبات عبء وحده المريض
 أهمها خاصة حالات في وذلك ،الجراح كاهل إلى المريض كاهل على من تزاماتلالا

الإثبات  ءيقع عب 195أدوات سليمة،ل ااستعمإلتزامه بو رضاه، وأخذ المريض بإعلام الالتزام
في هذه الحالة على عاتق الجراح، أما المريض المضرور فيكتفي بإثبات وجود الالتزام على 

  .عاتق الجراح و عدم تحقق النتيجة المرجوة منه

بعد أن كانت محكمة النقض الفرنسية قد تبنت مسألة إلقاء عبء إثبات عدم التبصير 

وألقت بموجبه عبء  25/2/1997عادت وفي قرارٍ آخر لها صدر في  ،على المريض
  :جاء في فحوى القرار أن إذالإثبات على الطبيب وحده، 

الطبيب أن يبرهن واقعة ايجابية بتبصيره للمريض بدلاً من أن يبرهن بإمكان " 
لما كان الطبيب يقع على عاتقه التزام خاص "  و "صعب عليهتالمريض واقعة سلبية 

  196." يثبت انه قد نفذ التزامه أنبالتبصير ، فانه من المحتم عليه 

، وسعت فيه نطاق 09/11/1999لمحكمة النقض الفرنسية صدر بتاريخ  أخر في حكم
الالتزام بنتيجة وأكدت على أن العقد المبرم بين المريض والطبيب يلقي على عاتق الأخير 

بضمان السلامة فيما يتعلق بالأدوات التي يستعملها من اجل تنفيذ العمل الطبي  التزاما
المتعلق بالكشف أو العلاج، والمطلوب من المريض الإشارة إلى أصل الضرر الذي 

ومعنى هذه العبارة الأخيرة، أن عبء الإثبات يلقى على عاتق الطبيب، فيما  197أصابه،
الناتج عن استعمال هذه الأشياء، وما على الطبيب  يكتفي المريض بالإدعاء بوجود الضرر

إلا نفي وجود الضرر، أو إرجاعه إلى السبب الأجنبي أو القوة القاهرة التي منعته من تنفيذ 
  198.التزامه بتحقيق النتيجة وهي ضمان سلامة الأدوات 

 الاثبات يرجع السبب وراء جعل عبء إثبات التبصير على الجراح وحده، ذلك أن جعل
لأنه سوف يتحمل حينئذ إثبات  ،المريض أمراً غير منطقي عاتق في هذه المسألة على بءع

و الواقعة السلبية يصعب إثباتها  واقعة سلبية هي عدم إعلامه بمخاطر ونتائج العمل الطبي

                                                             
  .217مرجع السابق، ص  ،...الطبيب، الجراح: المسؤولية الطبية مد حسين منصور،مح - 195
  . 33، مرجع سابق، صالتزام الطبيب بتبصير المريضسالم عبد الرضا طويرش الكعبي،  - 196

197 - « le contrat formé entre le patient et son médecin met a la charge  de ce dernier, sans 
préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en qui concerne les 
matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical ou d’investigation ou de soins ». 
Cité par : Anne LAUDE et Bertrand  MATHIEU et Didier TABUTEAU, Droit de la santé op, 
cit, p 437. 

  .34صمرجع سابق،   التزام الطبيب بتبصير المريض،سالم عبد الرضا طويرش الكعبي،  - 198
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 ، لذلك يعد من الأجدر إلقاء هذا العبء على الطبيب نفسه كي يثبتبل يكاد يكون مستحيل
سبباً أجنبياً  هناك أو أن ،الوفاء بهذا الالتزامبحدوث إما ف ،يمكن بسهولة إثباتها واقعة إيجابية

  .منعه من ذلك كحالة الضرورة مثلاً

  في الإثبات الطبية دور الخبرة : ثالثا

كون هذا الأخير هو ثبات الخطأ الطبي الجراحي، إتلعب الخبرة الطبية دورا مهما في 
خطأ من نوع خاص، ذلك أنه ليس عامة الناس على دراية و معرفة بالأصول الفنية المستقر 
عليها بين الجراحين، و القاضي أيضا نظرا لعدم تخصصه في المجال، وعدم إلمامه بالمعرفة 

ر قديعن تغالبا الطبية المتخصصة، هذا ما لا يمكنه من مناقشة مثل هذه المسائل، فيعجز 
تلجأ المحكمة إلى الإستعانة بأصحاب  را لكل ذلك فإنه في اغلب الأحياننظ ،الخطأ الجراحي

مع  199عطاء آراءهم،إالمعروضة عليهم و الإختصاص و أهل الفن لكي يبحثوا في الحالات 
ذلك فالقاضي يحتفظ بحقه في تقدير تقارير الخبراء وله الأخذ بها أو ردها حسب قناعاته، 

، لم أشياء كثيرةله نها تلعب دورا أساسيا كونها توضح إملزمة له، و مع ذلك ف تفهي ليس
  200.يكن بالإمكان الإطلاع عليها من غير أهل الاختصاص و الفن

  :إ على.م.إ.من ق 125 نصت المادة

 ما أكدته وهو ".للقاضي محضة وعلمية تقنية مادية واقعة توضيح إلى الخبرة تهدف" 

  :على نصت التي ط.م.أ.ممن  95 المادة

 أو قاضي يعينه الذي الأسنان، جراح أو الطبيب خلاله من يقدم عملا الطبية الخبرة تعد" 
 القيام ثم العقلية، أو الجسدية ما شخص حالة لتقدير التقنية مساعدته أخرى هيئة أو سلطة
  ".مدنية أو جنائية آثار عليها تترتب التي التبعات بتقييم عموما

المشرع الجزائري على الطبيب الخبير أو جراح الأسنان الخبير قبل البدء بأي  أوجب

  :ط.م.أ.من م 96المادة  عليه نصتهذا ما عمل خبرة إخطار الشخص المعني بهذه المهمة 

الخبير، قبل الشروع في أي عملية خبرة، أن يخطر  الأسنانجراح  أويجب على الطبيب " 
  ".الشخص المعني بمهمته

يمكن للخبير أن يجمع بين الصفتين، أن يكون الطبيب المعالج و في نفس الوقت  لا

  :ط على.م.أ.من م 97نصت المادة ، هذا ما لنفس المريض خبيرا

                                                             
 المسؤولية المدنية للطبيب في النظام القانوني و الأردني و النظام القانوني الجزائري،احمد حسن الحياري،  - 199

   .115مرجع سابق، ص 
   http://www.lebarmy.gov.lb/article.aspنادر شافي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة،  -200 

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp
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جراح أسنان خبيرا  أولا يمكن لأحد أن يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا و طبيبا معالجا " 
يقبل مهمة  أنو جراح أسنان معالجا لنفس المريض و لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان 

أقاربه أو مجموعة تطلب خدماته، و كذلك  أوأحد أصدقائه  أوتعرض للخطر أحد زبائنه 
  ". الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر

تقوم  ،طراف المتخاصمة، فإذا لم يتفق على ذلكتفاق الأإالخبير ترجع إلى  اختيارحرية 
كفاءة العالية للقيام بهذا بين الأطباء و الذي يتميز بالنزاهة و الن المحكمة بتعيين خبير طبي م

  :إ.م.إ.ق 126المادة إذ نصت  201 ،وفقا لما تنص عليه القوانين في ذلك ،العمل

للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس  يجوز" 
  ".التخصص أو من تخصصات مختلفة

بأن مهمة  07/07/1993صادر بتاريخ  97774جاء في قرار للمحكمة العليا رقم 
  202.الخبير تقتصر على المسائل الفنية دون القانونية التي تدخل في اختصاص القاضي

 ، إذيتعين عليه عدم الإجابة على الأسئلة التي لا ترتبط بتقنيات الطب الحقيقية كما

  :ما يلي على ط.م.أ.من م 99المادة نصت 

يجب على الطبيب الخبير، و على جراح الأسنان الخبير، عند صياغته تقريره، ألا يكشف " 
وحة في قرار تعيينه و إلا على العناصر التي من شأنها أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطر

فيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير أو جراح الأسنان أن يكتم كل ما قد إطلع 
  ".عليه خلال مهمته

أداء مهامه أن يؤدي في  البدءيجب على الخبير الغير مقيد في قائمة الخبراء قبل 

غير المقيد في قائمة يؤدي الخبير ": ت.ص.ح.من ق 131هذا ما نصت عليه المادة  اليمين،
الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الأمر بالخبرة، تودع نسخة من محضر أداء 

  ".اليمين في ملف القضية

 133ادة ـالما جاء في ـيمكن رد الخبير لكن وفق شروط وأسباب محددة و هو م

القرابة المباشرة أو الغير لا يقبل الرد إلا بسبب : " نصت علىالتي ت .ص.ح.من ق 2فقرة 
  ".مباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب أخر

  ب الجراحعن الطبي المدنية نفي المسؤولية: الفرع الثاني

 إعفاءبإثبات انعدام الرابطة السببية و بالتالي لا يكون  إلالا يمكن نفي المسؤولية 
ولا عنه الضرر الحاصل لم يكن مسؤ أنو  الأجنبيبإثبات السبب  إلاالجراح من المسؤولية 

                                                             
201 - F. MERAH, l’expertise et responsabilité médicale pénale, op, cit, p91. 
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الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له  أناثبت  إذاو لا يد له فيه، يتخلص الجراح من المسؤولية 
  ).ثالثا(خطأ المضرور أو، )ثانيا(خطأ صادر من الغير أو، )أولا(كحادث مفاجئ

نشأ الضرر قد  نأأثبت الشخص  إذا" :من التقنين المدني  127هذا ما جاء في المادة 
خطأ  أوخطأ صدر من المضرور  أوقوة قاهرة  أوعن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، 

من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف 
 ."ذلك
  الحادث الفجائي أوالقوة القاهرة : أولا

   :الفجائي القوة القاهرة أو الحادث تعريف-1

القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ ويعتبر أن  بية الفقه الحديث لا يميز بينهما،غال
م يفرق بين القوة القاهرة ـ، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري الذي لتعبيرين لمعنى واحد

   203.و الحادث الفجائي

دفعه مما يجعل الشخص  أوحدوث أمر غير متوقع و لا يمكن مقاومته "يقصد بهما 
م ت القوة القاهرة بشروطها بحيث لو عليه متى تحقق" غير قادر على أداء التزامه و واجبه

  204.دفعها، أمكن للجراح دفع المسؤولية عنهلا بالإمكان توقعها و لا ردها و  يكن

  :شروط القوة القاهرة و الحادث الفجائي-2

 :عدم إمكان التوقع  - أ
كان من  إذا أماالحادث الفجائي  مما لا يمكن توقعه،  أويجب أن تكون القوة القاهرة 

لتجنب ما يمكن أن  ةاللازمالممكن توقعه، يكون الشخص مقصرا، إذا لم يتخذ الاحتياطات 
الحادث ار الشخص العادي بل يجب أن يكون ن نتائج، و هنا لا يكتفي فيه بمعييترتب عليه م

  205.غير متوقع من أشد الناس حرصا و حيطة، بذلك يكون عدم إمكان التوقع مطلقا لا نسبيا
 :الدفع استحالة   - ب

القوة القاهرة أن يكون مستحيل التوقع، بل يجب كذلك  أولا يكفي في الحدث الفجائي 
سواء كانت  أن يكون الحادث مستحيل الدفع و المقصود بالاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة

  206.مادية أو معنوية، و المعيار هنا موضوعي و هو معيار الشخص اليقظ

                                                             
  .104، ص1998عمر جبالي، المسؤولية المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  - 203
  .316و 315مرجع سابق، ص،  المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريمحمد رايس،  - 204
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من : " انه 53010 ملف رقم 25/05/1988جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ  كما
الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة كان  أناثبت الشخص  إذانه المقرر قانونا أ

 207."غير ملزم بتعويض الضرر

بأن الطبيب الذي كان في : " 26/03/1997قررت محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ كما 
المساعدة، على الرغم انه  أوحالة استحالة التنقل، لا يرتكب جنحة الامتناع عن تقديم العلاج 

  208."قد تم إعلامه بأن المريض في حالة خطر

  خطأ المريض: ثانيا

في حدوث إذا وقع خطأ من جانب المريض، و متى كان هذا الخطأ هو السبب الوحيد 
الجراح من حقه أن يتوقع من  209وليته،عن ذلك و تنتفي مسؤ شخصالضرر له، لا يسأل ال

المريض مسلكا سليما لا خطأ فيه و لا انحراف، و بناء عليه فإن المريض الذي لا يتبع 
لم و أثناء أو بعد العملية، فإن الجراح لا يعد مسؤولا ما توصيات و توجيهات الجراح قبل أ
، أما إذا لم يكن خطأ المريض وحده من سبب الضرر يكن هناك تقصير و خطأ من طرفه

 29/01/1968قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  في هذا الإطارفهنا يختلف الأمر،  
  :بأن

أن خطأ المضرور لا يرفع المسؤولية و إنما يخففها، و لا يعفى المسؤول  الأصل "
في  الأولخطأ المضرور هو العامل  أنإلا أذا تبين من ظروف الحادث  الأصلمن  استثناء

  210". إحداث الضرر الذي أصابه و أنه بلغ حدا من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المسؤول

  :احد الوضعين التاليين على الأمريختلف  و عليه 

 :الوضع الأول -
المستغرق، و يكون أحد  بالخطأفلا يعتد  الأخرأحد الخطأين الخطأ  استغرقإذا   

 :في حالتين الأخر استغرققد الخطأين 
كثيرا في جسامته و ذلك كأن  الأخرحينما يفوق أحد الخطأين  :الأولىالحالة  •

 .يكون متعمدا
الة ، ففي هذه الحالأخريكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ  أن :الثانيةالحالة  •

 .جب الثانيي الأوليجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا، ذلك أن الخطأ 
                                                             

  .60، مرجع سابق، صأمام القاضي المدني إثبات الخطأ الطبيوزنة سايكي،  - 207
  .68زاهية حورية سي يوسف، الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص - 208
  .105، صمرجع سابقعمر جبالي، المسؤولية المدنية،  - 209
  .120-118، الجزء الثاني، ص ص ...محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 210



الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولیة المدنیة :                     الفصل الثاني  
 

114 
 

 : الوضع الثاني -
في إحداث ) الجراح(بفعله مع فعل المدعى عليه ) المريض(خطأ المضرور  اشتركإذا 

دخل المدعي ر تالمدعى عليه كاملة، بل تنقص بقد الضرر، في هذه الحالة لا تكون مسؤولية
   211.توزع بينها و يتحمل كل طرف نصيبه من المسؤوليةبفعله في إحداث الضرر، ف

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا " : ج على .م.ت 177 نصت المادة
  ."يحكم بالتعويض، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

  خطأ الغير: ثالثا

لا  فكل خطأ سببه الغير للمريض عدا المريض و الجراح، يقصد بالغير كل شخص
 إنماو لم يكن نتيجة لخطئه و  ،إليهالضرر لا ينسب هذا  أنيكون الجراح مسؤولا عنه، ذلك 

لغير معفيا لمسؤولية الجراح، بل لانه ليس كل خطأ  الإشارةتجدر   212.أخرخطأ شخص 
الذين لا يكون مسؤولا عنهم، فإذا كان هذا الغير ممن هم تابعين له فإن خطأ  الأشخاصفقط 

خطأ مساعد الجراح إثر  الأساسو على هذا  213هؤلاء يكون له اثر في مسؤولية الجراح،
بالنسبة  الأمرو كذلك  ،تدخل جراحي لا يعد من خطأ الغير بالنسبة للجراح المسؤول عنه

كان كل واحد منهم يتمتع بنوع من الاستقلال في  إنجاه أعضائه و لرئيس الفريق الطبي ات
  214.الرئيس المشرف على غرفة العمليات يعد مسؤولا عنهم أندائرة تخصصه غير 

قد يشترك خطأ الغير مع خطأ الجراح، و هنا لا يخرج الأمر عن إحدى هذه و 
  : الحالات

بالخطأ  تكون مسؤولية المستغرق كاملة و لا يعتد الأخرأحد الخطأين  ستغرقإ إذا *
و المستغرق أي هو الجسيم هنا لا تنتفي مسؤوليته، أما إذا هخطأ الجراح  ، فإن كانالأخر

  .ر هو المستغرق فهنا تنتفي مسؤولية الجراحكان خطأ الغي

و لم يكن احد  الضرر إحداثكل من خطأ الغير و خطأ الجراح في  أسهم إذا *
الخطاءين  يستغرق أحدم و ل أن الأخر، فإن كلا منهما ارتكب خطالخطأين أكثر جسامة م

يكون للضرر سببان  ن في هذه الحالةإف ،تعدد المسؤولين اطلق عليه قانونخر، و هو ما يالآ

                                                             
  . 322و 321ص مرجع سابق، ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريمحمد رايس،  - 211
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تعدد  ذاإ" :ج التي تنص على.م.ت 126فهنا تطبق المادة  215،ن في حدوثهأكل منهما له ش
و تكون  ،كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ،ضار فعلن عن والمسؤول

المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام 
  ."بالتعويض

  

                                                             
، مرجع السابق، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجنائية و التأديبية، عبد الحميد الشواربي - 215
  .44ص 
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  خاتمة

  

يحه للطبيب من التصرف في جسم الإنسان وعقله تلما كانت مهنة الطب بما تُ
أن تمحص أعماله  شيءوروحه هي رسالة إنسانية غايتها خدمة الإنسان، فإنه لن يضره 

القضائي والفقه، فلا يتصور إعفاؤه من المسؤولية إذا ما  والاجتهادعلى ضوء التشريع 
  .مرضاه بأخطائه إلىأساء 

أخذ إذن من ـلمشروعية تدخل الجراح يجب على هذا الأخير أن يوعليه 
المريض، و أن يكون هذا القائم بالتدخل ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، من شهادة 
في الإختصاص و كذا الحصول على ترخيص من السلطات المعنية، كما يجب أن يكون 

أمر ضروري فهو من يخرج العمل هذا التدخل لغرض العلاج، إن توفر هذه العناصر 
  .الجراحي من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة و المشروعية

العمل الجراحي إلى عدة تخصصات، يعنى كل اختصاص بعلاج نوع من ينقسم 
العلل، من بين هذه الجراحات التي تم التطرق إليها كونها مختلفة في نواحي عن 

نقل الأعضاء، كونها قد لا نزع و التجميلية و جراحة الجراحات العادية، هي الجراحة 
تهدف بشكل واضح وجلي لقصد العلاج، ففي حالة الجراحة التجميلية لا يكون الهدف 

مرض،أما في جراحة نزع الأعضاء فإن المتبرع لا تكون له الأو  الآلاممنها إزالة 
  .   مساعدة الغيرمصلحة علاجية كونه سليم الجسد، بل يكون هدفه معنوي فقط و هو 

العلاقة بين الجراح و المريض علاقة إنسانية بدرجة أولى، و لكن العنصر تعتبر 
المؤثر هو كونها علاقة قانونية بموجبها يلتزم الجراح ببذل عناية كأساس عام لالتزامه، 
على أنه يلتزم في حالات بتحقيق نتيجة بالسلامة، و هو إلتزام حديث أخذ في التوسع 

ن العمل الطبي في جوانب منه لم يعد فيه مجال لعنصر الاحتمال، بل أصبح في نظرا لأ
جوانب علما دقيقا بحيث أن النتائج فيه أصبحت مؤكدة مثل التحاليل المخبرية كتحديد 
الزمرة الدموية، زيادة على ذلك خطورة بعض الأدوات و الأجهزة تجعل الجراح 

ن ـراح بيـتزام الجـد يكون إلق. ريضـسببه للمـل ضرر قد تـن كـمسؤول ع
ا ببذل ة و تحقيق نتيجة، في حالة الجراح التجميلي يكون ملزمـنايـبذل عـتزام بـالال

 عملياترنسي نظرا للطبيعة الخاصة لاستحدثه القضاء الف مهذا الالتزا ،عناية مشددة
  .التجميل

قد يحدث أن يخل الجراح بالتزاماته، هذا ما يرتب خطأ من جانبه، إن الخطأ 
هو ما يقع فيه الطبيب الجراح أثناء أو بمناسبة التدخل الجراحي من الطبي الجراحي 

خلال إخلاله بالتزام مسبق نص عليه القانون أو الاتفاق أو هو عدم بذله الجهود اليقظة 
  .مهنة الجراحة و عدم مراعاته لقواعد الحيطة و الحذرالتي تتفق مع الأصول العلمية ل

تطور هذا الخطأ من مرحلة كان فيها الطبيب لا يسأل مطلقا، إلى مرحلة أصبح 
يسأل فيها عن خطئه العادي دون الفني، ثم إلى فترة أين أصبح يسأل عن الخطأ الجسيم 

خطأ منه مهما كان فقط، ثم إلى مرحلة أصبح فيها الطبيب أو الجراح مسؤولا عن كل 
نوعه و درجته، بل وصل الأمر إلى درجة الاستغناء عن ركن الخطأ و الاعتداد فقط 
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بالضرر أو المخاطر ولعل فكرة الحادث الطبي أهم تطبيق لبداية التخلي عن الخطأ 
. للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التدخل الطبي بشكل عام و الجراحي بشكل خاص

  .ع الحقوق في حالة العجز عن إثبات الخطأهذا ما يكفل عدم ضيا

لكنه لا يكفي وحده  المدنية، ركن الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤوليةيعتبر 
لقيامها بل لابد من حدوث ضرر سببه هذا الخطأ، و تكون مسؤولية الجراح المدنية 

العقد كأصل عقديةً بحكم وجود عقد بين الجراح و المريض، و في حالة انعدام هذا 

من التقنين  124لسبب من الأسباب تكون مسؤولية الجراحة تقصيرية على أساس المادة 
  .المدني الجزائري

نظرا للتطورات العلمية الهائلة و التقدم التكنولوجي في المجال الطبي الجراحي، 
تحول أمر متابعة هذه التطورات إلى ضرورة حتمية بحيث يجب على السلطة التشريعية 

ب هذا التطور لتضمن رعاية أكبر في كافة الظروف، في هذا الإطار المشرع أن تواك
ل الطبية في قانون خاص ئذي نظم المساالجزائري على خلاف المشرع الفرنسي ال

، في حين 2002مارس 4  هو قانون" القانون المدني"مستقل عن الشريعة العامة 
المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية إنما وضع قواعد 
عامة يطبق عليها القانون المدني و بعض القوانين و المراسيم المتعلقة بالصحة لذلك لا 
توجد قواعد محددة تحكم مسؤولية الطبيب المدنية، هذا ما قد يثير صعوبات من حيث 

  .النواحي بين المسؤولية الطبية و بين المسؤولية المدنية بشكل عام تماييز في بعض

لك ظهرت في البلدان ذتكمن الغاية من المسؤولية المدنية في تعويض المضرور، ل
التي سبقتنا و عرفت فكرة التأمين على المسؤولية المدنية للأطباء و الجراحين في 

في المنظومة التشريعية الجزائرية  .محاولة لتحقيق ذات الغاية و هي تعويض المضرور
  .الجراح التأمين على مسؤوليته ىنجد نصوص توجب عل

  :على 1تعلق بالتأمينات،الم 07- 95من أمر رقم  167المادة  نصت

يجب على المؤسسات الصحية المدنية و كل أعضاء السلك الطبي و الشبه " 
تأمينا لتغطية مسؤوليتهم الطبي و الصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا 

  ".المدنية المهنية تجاه مرضاهم و تجاه الغير

الذي يحدد شروط انجاز العيادات  204-88من مرسوم رقم  11كما نصت المادة 
  :على 2الخاصة و فتحها و عملها،

                                                             
، السنة 13يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  1995يناير  25مؤرخ في  07- 95رقم  أمر -  1

  .1995مارس  08درة في ا، الص32
يحدد شروط انجاز العيادات  ،1988أكتوبر  18مؤرخ في  204-88مرسوم رقم  -  2

  .1988أكتوبر  19صادرة في ال، 25، السنة 42الخاصة و فتحها و عملها، ج ر عدد 
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يجب على كل عيادة أن تكتتب تأمينا لتغطية مسؤولية المؤسسة و مستخدميها " 
  ."مدنيا

كد على ضرورية التأمين على المسؤولية و نصوص قانونية تؤرغم وجود مواد 
بالنسبة للجراح إلا أنه بالرجوع إلى الواقع نجد أن أغلبية الأطباء و الجراحين لا 

ؤوليتهم، و عليه لابد من تجسيد هذه النصوص على الواقع يلتزمون بالتأمين على مس
الذين كانوا ضحايا أخطاء عجزوا عن  للحيلولة دون ذهاب و ضياع حقوق المرضى

  .إثباتها أو كانوا ضحايا حوادث لا ترتب المسؤولية المدنية
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  :ملخص

بالجسد المساس عدم  أكد على و واعتنى بها النفس البشرية المشرع حمىقد ل
 مـن بـاب   علاج الجسم بالتـدخل الجراحـي   أباح من جهة أخرى ، لكنالآدمي

هلاك النفس بإتلاف جـزء   بهذا العلاج حيث يتداركبشروط و ضوابط  الضرورة
  . أو طرف منها

 أو تعامـل الطبيـب   يقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته إن
 والطب أمانـة  ،على عاتق الطرفين مهمة إلتزامات مما يرتبرضاه مع م الجراح

 ـ من تعلمه وامتهنه أصبح مكلفـا و ، فواجباتأداء لقبل أن يكون  ولا بعلمـه  ؤمس
  .وعمله بما يترتب على ذلك من جزاء

ذي وصلت إليـه، إلا  الجراحة بشكل خاص رغم التطور العلمي الكبير الإن  
أن التدخل الجراحي لـيس   عتبارإ، وبفيها  حدوث تعقيدات و أخطاءل معرضة هاأن

علم دقيق، فعليه لا نستطيع أن نشترط على الجراح شفاء مرضاه، و لكن فقط أن 
وأن يراعـي الأصـول   ) عناية الرجل العادي(يبذل في سبيل ذلك العناية اللازمة 

لمتفق عليها بين أقرانه الجراحين، إذا لم يحترم الجراح الإلتزامات الملقاة العلمية ا
   .مسؤوليته المدنية ترتب خطئه و بالتالي يكون معرضا لقيامعلى عاتقه 

 


